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 واقع السياسات التجارية العربية

 وآفاقها في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية
 (*)جمال الدين زروق                                                                    

 
 ملخـــــص

 
ربية في                       لدول الع ة ل تجارة الخارجي ة إلى دور سياسات ال ذه الورق تطرق موضوع ه ي

ئها البيئة                    تي تهي المي، بهدف استغلال الفرص ال ي الاقتصاد الع ل مشارآة اقتصاداتها ف تفعي
تجارية العالمية الجديدة من جراء تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العال          ويتوقف ذلك على .  ميةال

ور، في مقدمتها مواصلة مسيرة  إصلاح قطاع التجارة الخارجية، وذلك بالإقلاع             عدد من الأم
لل    ا يق رآية المخفضة مم تعريفة الجم لى ال تماد ع لحماية والاع ة ل ود الكمي تخدام القي عن اس

رآات الجدي     ول الش واء لدخ ة س فافة للمنافس د ش ع قواع ادرات، ووض د الص تحيز ض دة أو ال
لدول ضمانات             .  خروجها من السوق      تيح ل ة ي تجارة العالمي نظمة ال ورغم أن الانضمام إلى م

ذا           ة، إلا أن ه ة الدولي غوط الحمائي ة الض لى مقاوم درة ع بية والق واق الأجن نفاذ إلى الأس لل
ة التجارية العربية مع ضوابط ولوائح الاتفاقيات الجديدة                 ليه تكيف الأنظم ترتب ع .  الانضمام ي

د من هذه القواعد والضوابط الجديدة تعتبر خيارات مطروحة أمام الدول                  رغم من أن العدي وبال
ن       ن حس ربية م ادات الع رم الاقتص د يح ذه الإصلاحات ق ني ه ر تب إن تأخي نيها، ف ربية لتب الع
ة ويؤخر مسيرة مشارآتها الفاعلة في                      ي السوق العالمي دة ف تجارية الجدي استغلال الفرص ال

 .عالمي، الذي يتوجه نحو العولمة بخطى سريعةالاقتصاد ال
 

 : مقدمة 
 

تعدى         بيا ولا ت ئيلة نس ة ض تجارة العالمي ي ال ربية ف ة الع تجارة الخارجي ارآة ال بقى مش       ت

دار      تجارة العالمية، في المتوسط         3.5حصتها مق ة ال ة من قيم ي المائ غير أن هذه المشارآة .   ف

وي ال          دور الحي ي الحياة الاقتصادية للدول     المتواضعة لا تعكس ال ة ف تجارة الخارجي به ال ذي تلع

لع             ن الس واردات م لى ال ي، ع كل أساس تمد، وبش الي يع لي الإجم ناتج المح ث ال ربية، حي الع

نفط      تها ال ي مقدم ادرات وف يلة الص لى حص نقل، وع دات ال مل الآلات ومع مالية وتش الرأس

تروآيماويات      ل نسبة التجارة الخارجية العربية إلى      وبوجه عام، تص   .  والخامات والملابس والب

ربية آكل إلى حوالي             لدول الع الي ل ناتج الإجم  في المائة، في المتوسط، وهذه النسبة أعلى        52ال

إلى جانب الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في       .  بكثير في غالبية الدول العربية المصدرة للنفط      

، وإلى حد آبير، بالتطورات في الأسواق العالمية،     النشاط الاقتصادي، تتأثر الاقتصادات العربية    

ذي يبرز أهمية مواآبتها للتغيرات التي تطرأ على النظام التجاري العالمي، وخاصة في     الأمر ال
                                                           

 .  دولة الامارات العربية المتحدة-خبير اقتصادي أقدم، صندوق النقد العربي، أبو ظبي   (*)
 .  تعبر الآراء الواردة في هذه الورقة عن وجهة نظر المؤلف ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر الصندوق  
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ة أوروجواي للمفاوضات التجارية تحت إشراف الجات عن تحرير              نه جول ا أسفرت ع ضوء م

جارة لتشمل الخدمات، وحماية حقوق الملكية، التجارة العالمية للسلع، وتوسيع مجالات تحرير الت   

تثمار دول  . والاس ي ال اطات الاقتصادية ف تماد النش زايد اع أن ت ي ش ناك خلاف ف ك، ليس ه لذل

ة        ربية على الأسواق العالمي غير أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه في هذا السياق ويتعلق بدور    .  الع

ي الدول العربية في إحد       ة ف تجارة الخارجي اث مشارآة فاعلة للاقتصادات العربية في سياسات ال

تجارية العالمية الجديدة                  ئة ال ي البي المي، بهدف حسن استغلال الفرص ف وتشكل .  الاقتصاد الع

ة عن هذا التساؤل موضوع هذه الورقة، والتي تقع في أربعة أقسام وخاتمة            ة الإجاب يقدم . محاول

ية الم         لمفاهيم الأساس ليا ل ارات السياسات التجارية بين الحماية    القسم الأول إطارا تحلي لقة بخي تع

تحرير  ثاني السمات الرئيسية للسياسات التجارية العربية الحاضرة مع             .  وال ويستعرض القسم ال

ائية    بيانات الإحص تخدام ال ربية باس ة الع تجارة الخارجي ليل لأداء ال ثالث  .  تح م ال ناول القس ويت

نظ   ام الجات وم ي نظ ربية ف دول الع توى عضوية مشارآة ال م مس ع تقيي ة، م تجارة العالمي مة ال

تي تعهدت بها لضمان فتح أسواقها المحلية أمام                    تزامات المحددة ال ي ضوء الال ربية ف دول الع ال

نظمة   ي م دول الأعضاء ف ي ال تجارة ف ر ال ن تحري تفادتها م ابل اس ك مق بية، وذل ة الأجن المنافس

إلى تحليل انعكاسات تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة     وأخيرا، يسعى القسم الرابع     .  التجارة العالمية 

م التوصيات بشأن إمكانات العمل على تكيف السياسات التجارية العربية مع البيئة                ة وتقدي العالمي

بة على تنفيذ هذه الاتفاقيات          دة المترت ة الجدي أما الخاتمة فهي ملخص للنتائج التي توصل       . العالمي

 .إليها هذا البحث

 
 مفاهيم أساسية: ياسات التجارية بين الحماية والتحريرخيارات الس

 
 ,Adam Smith)تعرض الاقتصاديون، ومنذ زمن بعيد، لمنافع التجارة الدولية، وقد أبرز   

نمية الاقتصادية        (1776 ا آمحرك للت تجارة الدولية شهدت موجات من النزعة        .   دوره ر أن ال غي

رن العشرين        ة خلال الق بعت ا    .  الحمائي د ات ينات والستينات سياسات       وق نذ الخمس نامية م دول ال ل

ر،   ع الأم ي واق تيرادها، وف ن اس دلاً م لية بالمصنوعات ب تغذية السوق المح تاج الصناعي ل الإن

ذه السياسات التي عرفت باستراتيجية إحلال الواردات إلى أفكار عدد من الاقتصاديين،                رجع ه ت

نهم  ور   (Singer, 1950)، و )(Raul Prebish, 1950)وم دوث تده وا ح ن توقع ن الذي رهما م  وغي

ي الأسعار العالمية للسلع الأولية والخامات، بسبب اآتشاف سلع مصنعة وسيطة تنافس                 مزمن ف

رها     ادة تدوي ة وإع لع الأولي تخدام الس ي اس اد ف بب الاقتص ك بس بيعية، وآذل ة الط لع الأولي .  الس

دول ا                 ي ال لة التصنيع ف ع عج انت الدعوة إلى دف ك آ لنامية في ظل حماية جمرآية مرتفعة، ولذل
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 .وإقامة صناعات ناشئة ومحمية لتحل محل الواردات

ذي شهدته اقتصادات الدول النامية خلال عقد الثمانينات والذي تمثل              تدهور ال ر أن ال غي

ي انخفاض شديد في معدلات نموها نتيجة تفاقم المديونية الخارجية، وتدهور شديد في معدلات          ف

با   تجاري  شروط الت   آل ذلك أدى إلى إعادة النظر في الآراء التي سادت (Terms of trade) دل ال

نظرية التنمية، التي اعتمدت على استراتيجية التوجه إلى الداخل، وبخاصة أن بعضاً من الدلائل        

يا خلال الثمانينات أفادت أن هذه الدول طبقت استراتيجية التوجه إلى          عن تجربة دول شرق آس

ي الأسواق العالمية، وأن                       التصدير  ية ف ة من التنافس ك أن تصل إلى درجة عالي  واستطاعت بذل

رتفعة        و م ق معدلات نم نذ الثمانينات أصبح مبدأ تحرير التجارة يلقى مزيداً من القبول،           . تحق وم

تاجية فضلاً عن   وارد الإن اءة تخصيص الم ين آف ي تحس هم ف تي تس ائل ال بانه إحدى الوس بحس

لى ال  تاح ع بية الانف ة الأجن ات    .  منافس ه الدراس ا أوصت ب ذا م ا   )1(وه ام به تي ق  ,Scott)  ال

Scitovsky, Little, 1970) ،(Balassa, 1971)  .        د أسهم ة، فق ة الدولي وعلى صعيد المؤسسات المالي

ي في صياغة ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي           نك الدول ي والب نقد الدول آل من صندوق ال

ر تي يشكل تحري باره  ال ة باعت ر اآتسب أهمي و أم ا، وه ياً فيه ة عنصراً أساس تجارة الخارجي  ال

رنامج          تياجات ب تمويل اح لوبة ل وارد المط لى الم نية ع ة المع ول الدول رورياً لحص رطاً ض ش

 .الإصلاح

اد         رقية والاتح ا الش ي أوروب تراآي ف نظام الاش ار ال اهم انهي د س بق، فق ا س لاً عم فض

ة التسع        ي بداي لي للسياسات الاقتصادية في           السوفيتي، ف رة الإصلاح الهيك ي تسارع وتي ينات، ف

مل     ة تش تجارة الخارجي اع ال لي لقط راءات الإصلاح الهيك ات وإج دول وأصبحت سياس ذه ال ه

ود على المدفوعات الجارية والرأسمالية، بحيث أصبحت قابلية تحويل العملة المحلية          ر القي تحري

امج الإصلاح الهيكلي لاستعادة التوازن الخارجي لاقتصادات   أحد الجوانب الرئيسية المميزة لبر      

 .الدول الاشتراآية سابقاً

لاح           ات الإص ار سياس ي إط ة ف تجارة الخارجي تحرير ال ع ل بول الواس ن الق رغم م بال
تراتيجية إحلال   ن اس تحول م لقة بال ية المتع ن القضايا الأساس دداً م ناك ع الاقتصادي، إلا أن ه

ترا واردات إلى اس ك  ال ارج، وآذل توجه إلى الخ ا -تيجية ال لقة  - أيض تجارية المتع ات ال  السياس
م تحليلها وتقييم مدى فاعليتها من التجارب              نا تفه تعين علي تي ي ة، وال نفاد إلى الأسواق العالمي بال

 .الدولية في تحرير التجارة الخارجية
 

 لى الخارجأولاً ، معنى التحول من استراتيجية إحلال الواردات إلى التوجه إ
 

                                                           
 .(Edwards, S. 1993)نظر ورقة  لمراجعة التطور النظري في السياسات التجارية لإحلال الواردات وتشجيع الصادرات، أ)1(
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تراتيجية     واردات إلى اس لال ال تراتيجية إح ن اس تحول م اديين أن ال رأى بعض الاقتص

تجارة        بدأ حرية ال ذ بم ني الأخ توجه إلى التصدير يع ع   (Laisser-faire)ال ة جمي ك إزال ني ذل ، ويع

رآية على الواردات والامتناع عن                  تعرفة الجم ة ال ا إزال ا فيه تجارة بم ي ال  مصادر التشوهات ف

جيع الصادرات ات لتش م الإعان دم  .  تقدي م لع ذا الفه تقدت ه ن الآراء الأخرى ان اً م إلا أن بعض

ل في التجارب الدولية تشير إلى أن البلاد التي تطبق حرية آاملة للتجارة، استطاعت        وجود دلائ

ق درجات عالية من النمو الاقتصادي   يمكن ولذلك .  (Lal, D. and Rajapatirana, S., 1987)أن تحق

توجه إلى التصدير، هو أن تقوم السياسة التجارية بوضع                     تحول إلى سياسات ال وم ال الأخذ بمفه

وفي واقع  .  حد للتحيز ضد قطاع الصادرات، وأن تكون السياسة التجارية محايدة بين القطاعين           

ع قدر من الحماية الجمرآية لتحف               تعارض م توجه إلى التصدير لا ت تراتيجية ال إن اس ر، ف يز الأم

تاج للسوق المحلية ما دامت هذه الحماية لا تؤدي إلى عزلة السوق المحلية       الصناعات على الإن

ة    بة الاقتصادية          .  عن السوق العالمي ا أيضاً الكات تهت إليه تي ان تيجة ال ذه هي الن  ,Krueger)وه

1978) . 

تي لا تعزل السوق المحلية عن السوق العالمية، هي التي ت         ة ال ر أن الحماي عتمد على غي

رآية    تعرفة الجم ود غير الجمرآية         .  أدوات ال تخدام القي لاع عن اس أن الإق بول واسع ب ناك ق وه

والاعتماد على التعرفة الجمرآية والدعم المحدود للصناعات التصديرية، آل هذه تشكل السمات            

ارج  ة إلى الخ ة موجه ة تجاري ية لسياس ع .  الأساس كل أداة س رآية تش تعرفة الجم ك أن ال ريه ذل

.  وليست أداة لتقييد الكمية، وواضح أن الأدوات السعرية تتميز بالشفافية من حيث مقدار الحماية              

ليين في               تجين المح اعد المن ا يس ة، م تأثر بالأسعار العالمي لية ت انب، تجعل الأسعار المح فمن ج

تجابة لإشارات السوق     ومن .  تجاتهم، وتغيرات التقنية التي يحتاجونها لمن(Market signals)الاس

جانب آخر، فإن فرض الأدوات السعرية للحماية يحمي بدوره المستهلكين من تحمل أعباء سوء               

 .جودة الإنتاج في حالة عزلة السوق المحلية عن السوق العالمية

آما أن فرض القيود غير الجمرآية يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وانخفاض الكفاءة  

ي        الاة ف إن المغ ا، وعدم شفافية          الاقتصادية، ف دد أنواعه رتفعة وتع رآية الم تعرفة الجم  فرض ال

تاجية     وارد الإن ي تخصيص الم ادية ف اءة الاقتص اض الكف ؤدي إلى انخف ك ي ل ذل تيفائها، آ .  اس

رآية يشترط إصلاحها على مستويين                  تعرفة الجم ة بواسطة ال إن الحماي ك ف أولهما، يتعلق  : ولذل

 يتعلق الآخر بتقليص التشتت وتعدد نسب و.  بتخفيض معدلات الرسوم الجمرآية
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فمن جانب، يتبين أن المغالاة في نسب التعرفة الجمرآية، وبوجه خاص تلك  .  التعرفة الجمرآية 

ي   رفع ف تي ت لياً، هي ال تجة مح لع المن لع المصنعة المنافسة للس تيراد الس تي تفرض على اس ال

لية للسلع المحلية           ة الفع ، )لممنوحة للقيمة المضافة في الإنتاج المحلي    أي الحماية ا  (درجة الحماي

أ                      تاج المحلي للسلع المصنعة إلى مستوى أآف ع الإن تي تدف ز ال الفعل الحواف ا يضعف ب ومن .  م

ادة   رآية يضمن زي تعريفة الجم دول ال ي ج دد النسب ف ليص ع يط وتق د أن تبس ر، نج انب آخ ج

ادية اءة الاقتص ئة  )2(الكف ة متكاف م حماي لال تقدي ن خ تيراد  (Equiproportionate) م ام اس واء أم  س

تاج الموجه للتصدير        تيراد مدخلات الإن لياً أو اس تجة مح نافس السلع المن تي ت بقى .  السلع ال وي

بية السلع المستوردة وسيلة أآثر فاعلية لتقليص التحيز                      ام غال رآية أم تعرفة الجم د نسب ال توحي

 .(Harberger, A. 1992)الموجه للتصديرضد الصادرات، وبخاصة منها واردات مدخلات الإنتاج 

لطات       وم الس ادرات، أن تق م الص لق بدع ا يتع ي م تخدام ف ائعة الاس ن الأدوات الش م

ي بلد ما بإرجاع الرسوم الجمرآية المستوفاة على واردات مدخلات الإنتاج الموجه      رآية  ف الجم

ام (للتصديـر و   ).  Drawbackأي نظ م أن دول إلى تقدي عى ال د تس ا ق ات  آم ن الإعان رى م اع أخ

ثل دعم أسعار مستلزمات الإنتاج للتصدير          الكهرباء والماء، والقروض (المباشرة للصادرات، م

د   دون فوائ نوحة ب ات    ).  المم نظام الإعان لقة ب ة المتع تجارة العالمي نظمة ال ة م ر أن اتفاقي غي

تخدام دعم الصادرات بعد انقضاء            يأتي استعراضها، أبطلت اس ا س  الفترة الانتقالية الرسمية، آم

 .لتطبيق الاتفاقية حول الإعانات الرسمية

تي تدفع المنتجين إلى مستويات                       لة ال ق المنافسة الفاع رة، وهي أن تحقي بقيت نقطة أخي

بير من المتعاملين في السوق بقدر ما                         تلزم، بالضرورة، وجود عدد آ د لا يس تاج ق ي الإن أ ف أآف

ام الم  توحة أم لية مف وق المح ون الس ول   تك ام دخ ون الحواجز منخفضة أم ا تك در م ة، وبق نافس

ي السوق        دة ف ي السوق تحدد من خلال        . الشرآات الجدي تاجرة السلع ف ك أن المنافسة على م ذل

ع السلع القابلة للمتاجرة،                 بكات توزي ة، وطبيعة ش ذه الحماي بقة، ومستوى ه ة المط أدوات الحماي

تدابير والضوابط الإدارية أمام دخ          ول الشرآات صغيرة الحجم في السوق، آل ذلك    فضلاً عن ال

 .يشكل عوامل أساسية للحكم على نجاح أداء السياسة التجارية ذات التوجه إلى الخارج
 

 ثانياً،  تحليل مقارن لمنافع تحرير التجارة في إطار الإصلاح الهيكلي إطار عالمي متعدد الأطراف 
 

تجارة ا          ر ال نافع تحري ا سبق أن م ي م نا ف تراتيجية     اتضح ل نفيذ اس ي إطار ت ة ف لخارجي

تاجية        وارد الإن اءة تخصيص الم ين آف هامها بتحس ي إس ن، أولاً، ف ارج تكم و الخ توجه نح .  ال

                                                           
من منظور تحصيل الرسوم الجمركية، فإن تقليص عدد نسب التعريفة الجمركية المستوفى على السلع يحول دون التدخل المفرط لموظفي الجمارك في تصريف المعاملات الجمركية   )2(

 .امل للرشوى لحذف موظفي الجمارك على تصنيف السلعة المستوردة مقابل نسب أدنىالأمر الذي قد يشجع المستوردون على التع.  حسب النسب التي يروا مناسبة
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رآية    ز الجم ة الحواج رآية وإزال ز الجم تيراد والحصص  (فخفض الحواج راخيص الاس ثل ت م

ود على الصرف      تجين وتتيح الفرصة للتوجه ن           ) والقي ن المن ز المنافسة بي حو التخصص في   تحف

تاج  ؤدي بدورها إلى خفض أسعار              . الإن واردات ت ام ال ة الحواجز أم إن إزال ك، ف وفضلاً عن ذل

ن             نه م م تمكي تاج الموجه للتصدير، ومن ث السلع المستوردة الاستهلاآية وأسعار مدخلات الإن

ة على الدخول إلى الأسواق العالمية              ية اللازم درة التنافس ا المنحنى  وما يعطي هذ  .  اآتساب المق

ي الصادرات يعتبر إحدى العوامل المهمة وراء حفز                     نمو ف ق ال ة هو أن تحقي زيد من الأهمي الم

 .النمو الاقتصادي في الدول النامية

ان إلى         الب الأحي ي غ تعرض ف د ي رف واح ن ط ة م تجارة الخارجي ر ال إلا أن تحري

تجارية الحمائية والتمييزية التي تتخذها الدول المس          توردة والمصدرة الكبرى، والتي    السياسات ال

تيراد          بي التصدير والاس تكارية على جان وى اح تع بق وبما أن حل هذه المشكلة لا يمكن أن .  تتم

ي نطاق المفاوضات متعددة الأطراف، فإن تحرير التجارة في إطار عالمي               تحقق إلا ف متعددة (ي

لية إلى جانب الأسواق الأ           )  الأطراف  تاح الأسواق المح تيح انف وبالتالي . جنبية، بدرجة مماثلةي

. فإن منافع تحرير التجارة في إطار متعدد الأطراف تعزز منافع تحرير التجارة من طرف واحد   

ات      نظام الج مام ل ار الانض ي إط راف ف تعدد الأط تجارة م ر ال ز تحري ابقا(ويرتك نظمة ) س وم

ة      تجارة العالمي لمبادئ أساسية تهدف  دولة منضمة 120، على خضوع ما يزيد على    )حاضراً (ال

إلى تسهيل عملية تبادل الإعفاءات التجارية بين الدول الأعضاء، وآذلك تعزيز قدرة الحكومات               

ة، من خلال                         ي السوق العالمي تكارية ف وى اح دول ذات ق ي ال ة ف ة الضغوط الحمائي على مقاوم

نظ      ي م ة ف اء العالمي دول الأعض ن ال تجارية بي نازعات ال ة فض الم لجوء إلى آلي تجارة ال مة ال

 .العالمية، آما سيأتي تحليله في هذه الورقة

 يبقى هناك نمط آخر لتحرير التجارة متعددة الأطراف وهو تحرير التجارة الإقليمية بين             

دول        ـن ال ـدود مــ ـدد محـــ ذا النمط في الأعوام الأخيرة بعد ظهور           .  عــ تخدام ه د تسارع اس   وق

ك،            ثال ذل ة، وم ليمية عملاق اء الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة لأميرآا    تجمعات إق  إنش

 بين البرازيل والأرجنتين والأوروغواي     (MERCOSUR)، والســوق المشترآة    (NAFTA)الشمالية  

تعاون لدول الخليج العربية الذي يعمل آمنطقة                ربيـة، مجلس ال نـــا الع براغواي، وفي منطقت  وال

رة تجارة الح نطقة ا .  لل ئت م ا أنش دول    آم ة ال ار جامع ي إط برى، ف ربية الك رة الع تجارة الح ل

 .1/1/1998العربية، وفقاً لبرنامج تنفيذي سيتم تطبيقه خلال عشر سنوات، بداية من 
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ع    انب نظري، توق ـن جــ ن (Jacobe Viner, 1950)مـــ ن جراء تكوي رين م  ، حدوث أث

ع اد    تجم رة أو اتح تجــارة الحـ نطقــة لل اء م ليــمي آــإنش تجارة   إق ادة ال ا، زيـ رآي، أولهم  جم

(Trade creation)      واردات بصــورة مشــابهة لــزيادة الكميــة المبــاعة ادة الطلب على ال ، أي زي

تجارة        ل ال ثاني، تحوي ر انخفاض الأسعار، وال   نتيجة تحول الطلــب عــلى (Trade diversion)إث

تيراد من دول خارج التجمع إلى الدول الأعضاء            وبينما يفضي أثر زيادة التجارة إلى .  فيهالاس

تاجية بفضل تخفيض الحواجز الجمرآية بين الدول الأعضاء، فإن               ـوارد الإن اءة المـ ادة آفــ زيــ

تحول   راً ل ك نظ تاجية، وذل وارد الإن اءة تخصيص الم ي آف ارة ف ؤدي إلى خس تجارة ي ل ال تحوي

تيراد من مراآز الإنتاج ذات التكلفة المنخفضة ن           سبياً خارج التجمع إلى المنتجين في الدول       الاس

رآية            اءات جم تعون بــإعفـ ن يتم ه، الذي ومن ناحية عملية، فإن تحرير التجارة في   . الأعضاء في

ي الاعتبار مصلحــة الدول المعنية بشكل مباشر                  أخذ ف تميزبكـونه ي ليمي ي ع إق اء تجم .  إطار إنش

ة ع                 دول الموقع ه يقتصر على ال تزام ب ا أن الال تـــزامات تحرير       آم تــد ال نما تم ة، بي لى الاتفاقي

تجارة متعددة الأطراف إلى جميع الدول الأعضاء، سواء تلك التي قدمت فعلاً التزامات محددة        ال

 . التي لم تقدم التزامات)3(أو الدول 

ادة              إن الم دم، ف ا تق ي ضوء م ة الجات اشترطت على الدول الأعضاء   ) 24(ف من اتفاقي

ي ت   بة ف وم        والراغ رية أي، ألا يق نية بصورة جوه ا البي ليمية أن تحرر تجارته ن تجمعات إق كوي

دول المتفاوضة  تارها ال لعية تخ م س لى أساس قوائ اءات ع بادل إعف لى ت تجمع ع ك .  ال إذ أن ذل

زي وعلى حساب الدول غير الأعضاء في                تقائي وتميي ر ان ة الجات  تحري ي نظر اتفاقي بر ف يعت

تجمع  تعين إج     .  ال ك ي راء تحرير شامل حتى لا يكون أثر تحويل التجارة الذي يبطئ تحقيق       ولذل

 .آفاءة الموارد أعلى من أثر زيادة التجارة، التي تحسن في آفاءة الموارد الإنتاجية في التجمع

 
 السمات الرئيسية للسياسات التجارية العربية 

 
وم العديد من الدول العربية، حالياً، بتنفيذ إجراءات تصحيح ل    تحرير التجارة الخارجية يق

لي      لاح الهيك املة للإص رامج ش نفيذها ب ار ت ي إط ن    .  ف لص م برامج إلى التخ ذه ال عى ه وتس

ي   ام ف ترآيز على دور القطاع الع ي ال ابق ف توجه الس ا ال تي تسبب به التشوهات الاقتصادية ال

التوجه إلى الخارج وفي المقابل أخذت تميل هذه الدول إلى     .  التنمية وفي توجيه الدولة للاقتصاد    

ك بتشجيع القطاع الخاص وتبني آليات السوق والانتقال  من نظام        ية، وذل درة التنافس زيادة المق ل

ود الكمية             تمد على القي ذي يع ة ال إلى ) آرخص الاستيراد والحصص، وحصر الاستيراد    (الحماي
                                                           

 .(Free riders)" الركاب باان" يطلق عليها بدول  )3(
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تند على استخدام التعريفة الجمرآية      تي تس ة ال لمتعلقة بضمان نفاذ وفي جانب السياسات ا. الحماي

ات شراآة مع                          رام اتفاقي ي إب ربية ف دول الع ة، شرع عدد من ال الصادرات إلى الأسواق العالمي

بادل             ثل وت لة بالم اس المعام لى أس ك ع ا، وذل ي له ريك الرئيس و الش ي، وه اد الأوروب الاتح

اءات  تطورات الحاصلة في سياسات الدول العربي              .  الإعف ليلاً لل ورد تح لي، ن ا ي ة للاستيراد  وفيم

ذا القسم باستعراض أداء التجارة الخارجية                 تماً ه ة، مخت لدخول إلى الأسواق العالمي اتها ل وسياس

 .العربية

 
 أولاً ، السياسات التجارية المتعلقة بنظام الواردات

 
ن        دد م تخدم ع تجارية، يس ات ال نيف السياس ادي لتص ليل الاقتص نظور التح ن م م

ه ال   وم  توجي لدول،  (Trade Orientation) )4(تجارةالاقتصاديين مفه تجارية ل ة ال  لتصنيف الأنظم

فكلما آانت .  المطبقة على التجارة الخارجية في بلد ما) أو الحوافز(وهو يقيس درجة الحماية         

ارج،   ه إلى الخ بعة ذات توج تجارية المت ون السياسات ال ا تك لد م ي ب ة منخفضة ف درجة الحماي

ادر    اع الص د قط زاً ض ل تحي رات      .  اتوأق ن المؤش دد م تخدم ع تجارة، يس ه ال اس توجي ولقي

رزها معدلات التعريفة الجمرآية، وحصة الواردات الخاضعة للقيود الكمية،               الاقتصادية، من أب

وق        ي الس عر الصرف ف ة س لى قيم لاوة ع واردات، والع ة ال رآية لقيم رادات الجم بة الإي ونس

وداء ل    ( ،  )5(الس وه الحاص ة التش س درج ي تقي لى     وه ود ع تيجة القي ارجي ن اع الخ ي القط ف

 .(Sachs and Warner, 1996)، ووجود مجالس تسويق الصادرات )المدفوعات

تين         تاحة إلى مجموع رات الم ذه المؤش بعض ه اً ل ربية وفق دول الع نيف ال ن تص ويمك

يتين  ، فالمجموعة الأولى، مكونة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الإمارات        .  رئيس

ت، قطر، وعُمان ، ولبنان إلى حد ما، التي تتميز بنظام حماية يستند                     بحرين، السعودية، الكوي ال

ا تتسم بقلة استخدامها للحواجز غير الجمرآية أمام                     بياً، آم رآية المنخفضة نس تعرفة الجم إلى ال

تجاري  بادل ال ر،       .  الت ر، ومص س، والجزائ ن الأردن، وتون ثانية م ة ال تكون المجموع وت

ن، وهي الدول التي تنفذ آل منها برنامج إصلاح متكامل، يحتوي                 وا تانيا، واليم لمغرب، وموري

ولا تزال بعض الدول    .  على إجراءات لإصلاح السياسات التجارية وتحرير التجارة الخارجية           

تطبق نظاماً تجارياً يعتمد على احتكار القطاع العام للتجارة       ) سورية والسودان (العربية الأخرى   

عر        ال د س ة توحي تجارية، وسياس اتها ال ي سياس زئية ف لاحات ج ال إص تفت بإدخ ة، واآ خارجي

 .الصرف، في الوقت الحاضر
                                                           

 .1987التنمية في العالم عام "، وتقرير البنك الدولي (Edwards, S., 1993)أنظر  )4(
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رب،         س، المغ ربية  الأردن، تون دول الع ن ال دداً م ر أن ع ر بالذآ ن الجدي ه م لى أن ع

بيراً في تنفيذ سياسات وإجراءات تحرير التجارة الخارجية              د قطعت شوطاً آ  ونورد.  ومصر  ق

 .فيما يلي العناصر الرئيسية المكونة لبرنامج إصلاح قطاع التجارة الخارجية في هذه الدول

تعريفات الجمرآية وتخفيف الحواجز غير الجمرآية والإدارية، وخاصة              - تخفيض وتبسيط ال

يق       ي أض تيرادها ف ور اس لع المحظ ة للس اء قائم تيراد وإبق راخيص الاس م ت اء نظ نها إلغ م

 .الحدود

ادة - رادات      إع يد الإي ريبي، لترش نظام الض ترانها بإصلاح ال رآية واق تعريفة الجم لة ال  هيك

رآية آمورد رئيسي من            تماد على الرسوم الجم ليص الاع العمل على تق ك ب الضريبية، وذل

اعدة عريضة في القطاعات الإنتاجية،                    ا ق ل ضريبية له اد بدائ ة، وإيج نة العام وارد الخزي م

 . ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافةوالخدمية، مثل فرض وتعميم

ات            - لى المدفوع ود ع اء القي دول إلغ ذه ال ا ه تي نفذته رى ال ة الأخ راءات الهام ن الإج وم

ة، وخاصة منها إلغاء نظام تخصيص النقد الأجنبي والقيود على تحويل            تحويلات الجاري وال

نظورات   ر الم ناءً على ذلك اعتمدت تونس   .  غي ، حرية قابلية (1995) ب ، والمغر(1994) وب

ليات            لة للعم ل العم لية تحوي تمدت مصر حرية قاب ا اع ة، آم ليات الجاري لة للعم ل العم تحوي

 ومن المعلوم أن تحرير قابلية تحويل العملة للعمليات الجارية يمكّن .  الجـــارية والرأسمالية

ليين من شراء السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج بالأ              تجين المح سعار العالمية وبالتالي المن

م على المنافسة الدولية وتحقيق الكفاءة في الإنتاج              ي قدرته زيد ف آما يؤدي تحرير قابلية   .  ي

 .تحويل العملة لأغراض عمليات رأس المال إلى تحفيزتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

م         لخص الجدول رق في تنفيذها  بإيجاز أبرز الخطوات التي قطعتها الدول العربية          (1)وي

ة  تجارة الخارجي اع ال تحرير قط لي ل رامج الإصلاح الهيك م .  ب دول رق ير الج ا يش  نسب (2)آم

اً الدول العربية على وارداتها من العالم           بقها حالي تي تط رآية  الأدنى والأعلى  ال تعريفة الجم .  ال

 الخليجي تفرض ويتضح من هذا الجدول أنه لا تزال الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون          

وماً جمرآية عالية، نظراً لكونها تعتبر مورداً أساسياً من موارد الخزينة العامة، آما تستخدم            رس

 .الدول العربية التعريفة الجمرآية المرتفعة لحماية المنتجات المصنعة محلياً والمنافسة للواردات

دول   بين الج واردات ال (3)وي رآية وحصة ال ة الجم تويات الحماي لحواجز  مس خاضعة ل

ة مع معدلات الحماية الجمرآية وغير              ك مقارن ربية، وذل دول الع ي عدد من ال رآية ف ر الجم غي

رآية المطبقة في الدول ذات الدخل المرتفع  باستثناء دول منظمة التعاون والتنمية ، وآذلك         الجم

                                                                                                                                                                      
)5( Black market premium for foreign Exchange. 
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 .أيضاً معدلات الحماية في دول منظمة التعاون والتنمية

ي جانب القيود ال      جمرآية، يظهر من المقارنة الدولية أن معدلات التعرفة الجمرآية لا          فف

وماً    ربية رس دول الع ن ال د م توفي العدي ا تس ربية، آم دول الع بية ال ي غال بياً ف رتفعة نس زال م ت

اليف الاستيراد            ي تك زيد ف ا ي رآية، مم تعريفة الجم اثل لل ر مم ويقدم .  وضرائب إضافية ذات أث

م    دول           أيضاً   (3) الجدول رق ي ال واردات ف م الضرائب والرسوم الإضافية على ال تفصيلاً لأه

وفي جانب القيود غير الجمرآية، فهي لا تزال تستخدم بكثرة في الدول العربية، وذلك            .  العربية

تين      تين الدولي ة بالمجموع ثال، تستخدم آل من الأردن، تونس، المغرب               .  مقارن بيل الم لى س فع

تفاوتة، رخص ات م لقطاعات  ومصر وبدرج ة ل لع المنافس تيراد الس تيراد والحصص لاس  الاس

ة و   .  الحساس رآية نح ر الجم لقيود غي واردات الخاضعة ل تراوح حصة ال ي 10وت ة ف ي المائ  ف

ي مصر و          12المغرب و     ة ف ي المائ  في المائة في تونس، وذلك 18 في المائة في الأردن و     15 ف

نحو  ة ب نظمة  3.8مقارن ي دول م ط ف ة فق ي المائ نمية ف تعاون والت ر  .  ال ود غي مل القي ك تش آذل

تراطات التي تتعلق بالمواصفات                     ربية، آالاش دول الع نية تستخدمها بعض ال ق ف رآية عوائ الجم

 .الخاصة بنقل وفحص البضائع المستوردة

 
 سياسات نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق العالمية  ثانياً،

 
ربية المتع    تجارية الع ات ال انت السياس واق   آ ربية إلى أس دول الع ادرات ال نفاد ص لقة ب

ة والشريك التجاري الرئيسي لها           تقوم - وقبل قيام منظمة التجارة العالمية       -المجموعة الأوروبي

ة عربية من جهة، والمجموعة الأوروبية من جهة                ن دول نائية  بي اون ث ات تع على أساس اتفاقي

ر  ع المغ تعاون م ات ال مى باتفاقي تي تس ة، وال ربيثاني رق الع ذه )6(.ب والمش ى ه   وبمقتض

دول أسواق دول المجموعة الأوروبية من دون قيود                   ذه ال نائية، تدخل صادرات ه ات الث الاتفاقي

رآية وحصص محددة، وذلك باستثناء استيراد أصناف معينة من الملابس والمنسوجات التي              جم

فضلاً عن ذلك، تتمتع .  )7(ةتخضع لنظام الحصص في إطار الترتيبات الخاصة بالألياف المتعدد   

ربية من السلع الخام والزراعية بإعفاءات أو تخفيضات جمرآية عند                    بعض من الصادرات الع

نظام     اً ل ك وفق ان ، وذل تحدة والياب ات الم رى آالولاي ناعية الأخ دول الص واق ال ا أس دخوله

م    نظمة التجارة العالمية،   ومنذ بروز النظام التجاري الدولي الجديد بإنشاء م       . )8(الأفضليات المعم

ثل، وعدم التمييز بين الدول الأعضاء، القاعدة في منح الأفضليات في                 لة بالم بدأ المعام أصبح م
بينما تضم دول المشرق العربي التي ترتبط باتفاقيات ثنائية  .  تشمل دول المغرب العربي التي تربطها اتفاقيات ثنائية للتعاون مع اموعة الأورورية كل من الجزائر والمغرب وتونس )6(                                                           

 .للتعاون مع اموعة الأوروبية كل من الأردن وسورية ولبنان ومصر
)7( Multifiber Arrangements. 
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واء    د س لى ح نامية ع دول ال تقدمة وال دول الم ن ال ة بي تجارية الدولي املات ال راً لأن .  المع ونظ

ن دول المغرب والمشرق العربي والم               نائية بي تعاون الث ات ال جموعة الأوروبية تقوم على  اتفاقي

لة تفضيلية للمنتجات العربية عند دخولها أسواق المجموعة الأوروبية، لكونها تعتبر     أساس معام

تجارة       نظمة ال نظام م ات ل ذه الاتفاقي اع ه إن إخض ربية، ف لدول الع ة ل ادية مقدم ات اقتص معون

نطق  ة م ار إقام ي إط بادلة ف ة مت نازلات تجاري تدعي ت ة أصبح يس ثلاً، العالمي رة م تجارة الح ة لل

ة في                         ربية والمجموعة الأوروبي دول الع ن ال تجارة بي ر ال نطقة إلى تحري اء الم ؤدي إنش بحيث ي

ا، خلال فترة زمنية محددة       1996 ، والمغرب  عام 1995وقد بادرت آل من تونس  عام   . معظمه

اً مصر والأردن  تفاوض حالي ي، وت اد الأوروب ع الاتح راآة م ة ش رام اتفاقي ورية بإب نان وس  ولب

لة      ات مماث رام اتفاقي دول الخليج العربية لإبرام اتفاقية               .  لإب تعاون ل وتسعى أيضاً دول مجلس ال

نطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي         ة م وتهدف سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة من   .  إقام

ذه المناطق للتجارة الحرة إلى تحرير التجارة البينية على جا         ة ه نبي البحر الأبيض المتوسط إقام

ن        تراوح بي ترة ت ي غضون ف تظر أن تؤدي سياسة الاتحاد الأوروبي    15 و10ف اً، بحيث ين  عام

نطقة اقتصادية أوروبية بحر أوسطية تضم               اء م دة إلى إنش  دولة وتتكون من سوق ذات     40الجدي

 . مليون مستهلكً خلال العقدين المقبلين500

ا يتعلق بمعاملة الصادرا        ي م ت العربية بمقتضى نظام الافضليات المعمم، تعتبر الدول        ف

ربية ودول المغرب العربي قطعت مراحل متقدمة في           ليج الع الصناعية المانحة له أن دول الخ

ام      ذي وضع ع نظام ال ذا ال ن ه تفادة م حة للاس د مرش م تع تالي ل ادية وبال نمية الاقتص  1976الت

نامية      دول ال تطور     . لمساعدة ال ذه ال برز ه ي سياسات دخول الصادرات            وت ه طرأ تحول ف ات أن

ربية أسواق الاتحاد الأوروبي، من فترة التمتع بإعفاءات جمرآية وغير جمرآية بدون مقابل             الع

إلى فترة تنفيذ سياسات تجارية متوازية، بحيث لا يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات بدون حصوله           

وبذلك يتوقع أن تؤدي اتفاقيات الشراآة      .  عربيةعلى أفضليات تجارية مقابلة من أسواق الدول ال       

دول     ي ال واردات ف ام ال ر نظ ادة تحري ي إلى زي اد الأوروب ربية والاتح دول الع ن ال دد م ن ع بي

 .العربية، ما سيجعل الأسواق العربية أآثر انفتاحاً وقابلية على التنافس

 
 أداء التجارة الخارجية العربية ثالثاً،

م      بين الجدول رق  مؤشرات إحصائية عن التجارة الخارجية العربية، مشيراً إلى أن (4) ي

تجارة       نظمة ال تفاوض للانضمام إلى م تي ت ربية المنضمة وال لدول الع ة ل تجارة الخارجي ة ال قيم

ي        ة تشكل حوال ربية الإجمالية مع العالم             90العالمي تجارة الع ة من ال ي المائ وبذلك يصبح ما   .   ف
                                                                                                                                                                      

)8( General System of Preferences. 
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تجا          ة أخماس ال زيد عن أربع ربية خاضعة لقواعد وإجراءات منظمة التجارة           ي ة الع رة الخارجي

ة لعي . العالمي ل الس رنا إلى الهيك ن    )9(وإذا نظ رغم م ه وبال د أن ربية، نج ة الع تجارة الخارجي  لل

ي توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع هيكل صادراتها، لا              ربية ف دول الع دد من ال نجاح النسبي لع ال

ربية الإ زال الصادرات الع از  ت ام والغ نفط الخ ترآز، حيث ال ن ال ة م ة عالي ر درج ة تظه جمالي

ي        ي المتوسط      68الطبيعي والخامات الأخرى تشكل حوال ربية ف ة من الصادرات الع ي المائ .   ف

ي     نعة حوال لع المص ربية للس ادرات الع كل الص ة،    25وتش ادرات الإجمالي ن الص ة م ي المائ  ف

 في المائة  والمنسوجات والملابس  نحو 5.7 اوية وتتصدر هذه المصنوعات المنتجات البتروآيم

 . )1( في المائـة، شكــل رقــم 4

تاجية             لع الإن كل الس زال تش لا ت ربية، ف لعية الع واردات الس ل ال لق بهيك ا يتع ا فيم أم

  في المائة 34والرأسمالية، آالآلات والمعدات ووحدات النقل، أعلى فئة وتستحوذ على نسبة 

                                                           
 .، تحرير صندوق النقد العربي1998 استخدمت في هذا التحليل بيانات مأخوذة من فصل التجارة الخارجية للدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )9(
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واردات ال  ن ال ط   م ي المتوس ة، ف ربية الإجمالي وجات    .  ع تهلاآية آالمنس لع الاس أتي الس ا ت آم

ثانية حيث تصل حصتها إلى نحو                بة ال ي المرت نزلية ف دات الم  في المائة من الواردات 30والمع

ة ربية الإجمالي واردات    .  الع ن ال ئة م لى ف الث أع روبات ث ة والمش لع الغذائي كل الس راً تش وأخي

ة ح     ربية الإجمالي ي المائة 14يث تصل حصتها إلى نحو          الع وتشكل أسواق الدول الصناعية، .  ف

ة         ر الأهمي ربية وتظه لدول الع ي ل تجاري الرئيس ريك ال ي، الش اد الأوروب تها الاتح ي مقدم وف

ربية مع الاتحاد الأوروبي في نصيبها من الصادرات العربية الإجمالية الذي          تجارة الع بية لل النس

ي    در بحوال ي المائ 25يق نحو      ف ربية ب واردات الع ن ال ة  46ة، وفي حصتها م ي المائ بر .   ف وتعت

بة     تقطب نس ربية، اذ تس لدول الع وق تصدير ل بر س اني أآ ة ث وق الياباني ن  17الس ة م ي المائ  ف

ثة الولايات المتحدة الأميرآية التي تشكل                  بة الثال ي المرت ليها ف ة، وي ربية الإجمالي الصادرات الع

ة من     8.6حصتها    ي المائ أما في جانب الواردات العربية فتأتي .  الصادرات العربية الإجمالية  ف

و    كل حصتها نح تيراد وتش وق اس م س ثاني أه تحدة آ ات الم واردات  14الولاي ن ال ة م ي المائ  ف

نما تشكل اليابان ثالث سوق استيراد للدول العربية بحصة                 ة، بي ربية الإجمالي  في المائة من    7الع

 ).  (2) شكل رقم (لية، الواردات العربية الإجما

على صعيد التجارة العربية مع الدول النامية، تحتل التجارة بين الدول العربيةالصدارة،              

ي    نية حوال واردات البي ادرات أو ال كل الص ة  10إذ تش ربية الإجمالي تجارة الع ةمن ال ي المائ .   ف

ربية البينية تشكل نسبة ضئيلة من مجمل ال       تجارة الع رغم من أن ال تجارة العربية الإجمالية، وبال

ي إطار جامعة الدول العربية إلى وضع برنامج تنفيذي             تها ف بذولة لتنمي ود الم د توصلت الجه فق

نطقة التجارة الحرة العربية، بداية من عام            ة م ويتوقع أن تحفز هذه المنطقة التبادل      .  1998لإقام

ادة الاستفادة من سوق عربية              ربية وزي دول الع ن ال تجاري بي ومن شأن ذلك أن يتيح   .   موسعة ال

واق   ي أس تزايدة ف ية م ئة تنافس تواجه بي تي س أ ال ربية المنش تجات الع دة للمن فرص تصدير جدي

تيجة تحرير التجارة العالمية في إطار تطبيق اتفاقيات منظمة           ك ن ليدية، وذل دول الصناعية التق ال

 .التجارة العالمية
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 كاساتها على  اتفاقية منظمة التجارة العالمية وانع
 السياسات التجاريةالعربية

 
ذه الورقة إلى أن تحرير التجارة الخارجية في إطار متعدد                       ي القسم الأول من ه أشير ف

دول على بعضها بدرجة مماثلة، وبالتالي يسهم في تعزيز قدرة                     تاح أسواق ال تيح انف الأطراف ي

ة الضغوط    لى مقاوم ربية، ع دول الع نها ال دول الصغيرة، وم وى ال دول ذات ق ي ال ة ف  الحمائي

تكارية في السوق العالمية     وتعتبر اتفاقيات منظمة التجارة العالميـــة النظــام الوحيــــد الذي        .  اح

م قواعد وإجـراءات تحرير التجارة الدولية في إطار متعدد الأطراف وعالمي تقريباً، ولذلك      يحك

إن مشـــارآة الــدول العربية في هذا النظام        بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية يكسبها إطاراًفـــ

داً، من شــــأنه أن يعزز السياسات التجارية والصناعية التي اتخذتها الدول العربية                ياً جدي  مؤسس

رامج الإصـلاح الهيكلي للاقتصاد الكلي           ي إطار ب  غير أن حسن استغلال الفرص التي تهيئها . ف

ئة التجارية العالمية الجديدة     من جراء تطبيق الدول العربية اتفاقيات جولة أوروغواي يتطلب البي

لدول      بة ل ط بالنس د، ليس فق المي الجدي تجاري الع نظام ال د ال ع قواع تكيف م ود لل ذل الجه نها ب م

دول العربية ذات الأنظمة التجارية                 ك ال ل آذل رامج الإصلاح الاقتصادي، ب نفذ ب تي ت ربية ال الع

 .ون لدول الخليج العربيةالمتحررة، وهي دول مجلس التعا

 

ناول في هذا القسم، وفي البداية، أبرز القواعد العامة التي يعتمد عليها تحرير التجارة                  نت

تماً باستعراض لمشارآة الدول العربية في نظام          ة، مخت تجارة العالمي نظمة ال ي إطار م ة ف الدولي

ربية  دول الع توى عضوية ال برزاً مس ة، وم تجارة العالمي نظمة ال ة م تجارة العالمي نظمة ال ي م ف

 .وشمولية الالتزامات التي تعهدت بها بشأن فتح أسواقها للمنافسة الأجنبية

 
 أولاً ،  قواعد النظام التجاري العالمي الجديد

 
بر اتفاقية منظمة التجارة العالمية النظام الوحيد الذي يحكم قواعد وإجراءات التجارة               تعت

وتتكون .  في المائة من التجارة العالمي90 الخارجية ما يزيد عن الدولية بين دول تشكل تجارتها 

ة منظمة التجارة العالمية من الاتفاقيات المنبثقة عن مفاوضات جولة أوروغواي   ، وهي )10(اتفاقي

تجارة              رآية وال تعريفة الجم ة لل ة العام ، التي ضمت جميع التنقيحات )1994الجات لعام   (الاتفاقي

تي طرأ     تعديلات ال  (الجاتس، والاتفاقية العامة لتجارة الخدمات      1947ت على الجات منذ عام      وال

                                                           
.  1993 إلى ديسمبر 1986وقد دامت هذه المفاوضات سبع سنوات من ديسمبر .   تحت إشراف الجاتوهي الجولة السابعة في تاريخ المفاوضات التجارية متعددة الأطراف )10(

 .وبذلك تعتبر أكثر الجولات شمولا الات التجارة الدولية وأبعدها أثرا على السياسات التجارية الدولية
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GATS()11(       لكية الفكرية وق الم تجارية لحق ة ال ، والاتفاقية المتعلقة بإنشاء )TRIPS()12(، والاتفاقي

نازعات  وية الم ة تس تجارية)13(آلي راجعة السياسات ال ة م نظمة )14(، وآلي ي م لدول الأعضاء ف  ل

تجارة العا   ة ال ي بداية عام        .  لمي ة ف تجارة العالمي نظمة ال د أنشئت م ، لتكــــون الإطـــار 1995ولق

 المـــؤسسي المـــوحد لإدارة جميـــع هــذه الاتفاقيات المبرمة في نهاية جولة 

ـواي   مبر (أوروغـ ة   ). 1993ديس إن الدول ة، ف تجارة العالمي نظمة ال ي م بة للعضوية ف وبالنس

تزم بجمي      ع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وآذلك التعهدات          المنضمة تل

ا خلال مفاوضات الانضمام، بفتح أسواقها في مجالات محددة في قوائم           تي تقدمت به المحددة ال

 .وطنية مدرجة في بروتوآول الانضمام للمنظمة

ة إلى تحرير الت                  تجارة العالمي نظمة ال ة م ام، تهدف اتفاقي جارة العالمية، اعتماداً   بوجه ع

ات    د الاتفاقي تعزيز قواع ة ل نظيم مفاوضات تجاري ية، وت بادئ الأساس ن الم دد م بيق ع لى تط ع

تفاهم والترتيبات بشأن تنفيذ هذه الاتفاقيات         ر ال غير أن منظمة التجارة العالمية لا تعمل .  وتطوي

نادي بتدخل حكومات الدول الأعضاء في          ام ت نفيذ قواعد وأحك سير التجـــــارة الدوليـــة، على ت

بر المنظمة مؤسسة دولية يتم في إطارها تنفيذ الاتفاقيات وإجراء المفاوضات التجارية            ا تعت وإنم

 .متعددة الأطراف
 

تيح    تي ت ة، ال تجارة الدولي تحرير ال ة ل د عام ة قواع تجارة العالمي نظمة ال ة م  وضعت اتفاقي

بية بدرجة لية والأجن تاح الأسواق المح لةانف ي .   مماث دول الأعضاء ف ات ال ع أن حكوم وم

امت بالتفاوض والتوصل لوضع قواعد السلوك في المعاملات التجارية                  تي ق نظمة هي ال الم

بت دوراً         ية لع تعددة الجنس ال وشرآات م نظمات أعم ن م ة، إلا أن القطاع الخاص م الدولي

ياً في التأثير على المواقف التفاوضية التي اتخذتها الدول       خلال جولة أوروغواي، ذلك رئيس

لأن القطاع الخاص في الدول الشريكة التجارية الكبرى آان على قناعة من أن المفاوضات              

تجارة   لى ال ز ع ليص الحواج ر إلى تق ة الأم ي نهاي ؤدي ف راف ت تعددة الأط تجارية م ال

ة القطاع الخاص من عملياته          م ربحي تاج وتعظي ليات الإن تقال عم ر ان تثمار وتحري في والاس

ة  نظمة   .  الأسواق العالمي ام م ن نظ نهاية م ي ال تفيد ف و المس إن القطاع الخاص ه ك، ف ولذل

ة    تجارة العالمي ومن أهم قواعد السلوك التجاري التي تنص عليها آل من الاتفاقية العامة    .  ال

تجارة السلع     لخدمات    )  1994الجات (ل ة ل ة العام لي  ) الجاتس (والاتفاقي ا ي بدأ عدم   ) 1: (م م
                                                           

)11( General Agreement on Trade in Services (GATS). 
)12( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 
)13( The Dispute Settlement Body (DSB). 
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تم  بدأ المعاملة بالمثل، وشرط الدولة الأولى                   ال تجارية، ويشمل م ي تطبيق السياسات ال ييز ف

رعاية نية     (MFN)بال لع الوط لة للس توردة، أي بصورة مماث لع المس نية للس لة الوط  والمعام

ذه السلع                     ر المباشرة على ه ند فرض الضرائب غي ك ع واردات، وذل تبدال ال وبالنسبة . لاس

لى ال ة ع لقيود الكمي ث  ل تها حي رآية وتثبي وم جم لها إلى رس م تحوي د ت زراعية فق تجات ال من

ة إذا اقتضت الضرورة     ود الكمي س إلى القي رآية ولي تعريفة الجم ع ال لجوء إلى رف ن ال يمك

زراعية       تجات ال تقييد واردات المن ود الكمية، إذ سيعمد إلى           ) 2. (ل تخدام القي ناع عن اس الامت

ة نظام    تيراد المنس      )15(إزال وجات والملابس الذي تفرضه الدول الصناعية على   حصص اس

وبخصوص الدول  .  واردات الدول النامية، وذلك تدريجياً وخلال فترة حددت بعشر سنوات         

ود      ة القي اً بإزال س أيض وجات والملاب توردة للمنس دول المصدرة والمس تعمل ال ربية، س الع

ا من المنسوجات والملابس          تي تفرضها على وارداته ة ال مثال ذلك مصر، وتونس، (الكمي

رب ناعات        ) 3). (والمغ مية للص ات الرس م والإعان ة الدع م الحكوم ن تقدي ناع ع الامت

ات المتصلة بخدمات التسويق           تاج، والإعان تلزمات الإن بعض مس وتمنح .  التصديرية، إلا ل

دول النامية فترة خمس سنوات لإلغاء الإعانات الرسمية للصناعات التصديرية       بداية من(ال

ة تجارة العالمي نظمة ال اء م اريخ إنش ة ) 4). (ت ة المنافس رآات المصدرة لممارس ناع الش إمت

ي سوق البلد                      نة ف لعة معي ع س ة عضو أخرى من خلال بي ة آإغراق سوق دول ر العادل غي

تورد بسعر أقل من متوسط السعر الذي تباع به السلعة المماثلة في السوق المحلي للبلد             المس

در ن     إن أس) 5. (المص ة م اتورة المقدم و الف توردة ه ائع المس رآي للبض ثمين الجم اس الت

تورد  دول النامية أُعطيت فترة سماح انتقالية                   . المس ذا الشأن إلى أن ال ي ه ارة ف وتجدر الإش

وضعت منظمة التجارة العالمية    ) 6. (2000قبل تنفيذ اتفاقية التثمين الجمرآي، في بداية عام         

نح ش          نظيم إجراءات م نية للمواصفات وضبط الجودة للبضائع            قواعد لت ة الف هادات المطابق

توردة، وإجراءات منح الشهادات الصحية والحجر الصحي التي تصدر عن المختبرات             المس

ة والحيوانات            واد الغذائي زراعية والم تجات ال تيراد المن ة لاس وتدعو قواعد المنظمة .  الغذائي

دول الأعضاء لوضع تشريعات وبرامج واضحة لت      أآيد وضبط جودة المنتجات المستوردة ال

اء الإجراءات الصحية التي تتعارض مع الشواهد العلمية والمواصفات الدولية للسلامة          وإلغ

ثل قيوداً خفية على تجارة السلع والمواد الغذائية             د تم تي ق بالنسبة لقواعد ) 7. (والصحة، وال

ي المعاملات التجارية في مجال الخدمات، يمكن حص          في )16(ر اتفاقيــــــة الجاتسالسلوك ف

                                                                                                                                                                      
)14( Trade Policy Review Mechanism (TPRM). 
 .(Multifiber Arrangements)ترتيبات المنسوجات متعدد الألياف " يطلق على هذا النظام مسى )15(
 .(GATS)  الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات)16(
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ا من الدول الأعضاء امتيازات لا تقل             نح الخدمات ومورديه نية، أي م لة الوط بدئي المعام م

وردي الخدمات المحليين، وفتح السوق المحلية في قطاعات تحددها الدول الأعضاء              .  عن م

لد     ن ل تي يمك ود ال ن القي واع م تة أن اتس س ة الج د وضعت اتفاقي لياً، فق تخدامها وعم ول اس

لية للموردين الأجانب، وهي             تح السوق المح تقييد عدد موردي الخدمات  : لحصر مجالات ف

ي السوق المحلية؛ تقييد قيمة المعاملات أو موجودات موردي الخدمات الأجانب؛        الأجانب ف

وردي الخدمات الأجانب على إنتاج آميات وقيم محددة من الخدمات؛ إلزام موردي         زام م إل

ا  ة محددة،                    الخدم ي صفة قانوني لية ف ي السوق المح تواجد ف ثال ذلك إلزام    (ت الأجانب بال م

روع   ن ف اً ع اتب عوض تح مك لى ف بية ع اطات المصرفية الأجن وبي )النش دد منس د ع ؛ تقيي

الشرآات الأجنبية الموردة للخدمات؛ تقييد مشارآة رأس المال الأجنبي بنسبة مئوية قصوى     

ذه         بر ه ة محددة؛ وتعت لة الوطنية التي تسمح اتفاقية الجاتس      أو بقيم تثناءات للمعام ود اس  القي

ي    تها ف تفاوض لإزال يتم ال ددة، س م مح ي قوائ ريطة حصرها ف ا، ش لدول الأعضاء إبقاءه ل

مة     ) 8. (جولات تفاوضية مقبلة ة المنض تزم الدول رية، تل لكية الفك وق الم وص حق بخص

ة الكافي      توفير الحماي ة ب تجارة العالمي نظمة ال رية لمواطني    لم لكية الفك وق الم لة لحق ة والفاع

ا في ذلك توفير الإجراءات القضائية اللازمة لرصد مخالفيها،             دول الأعضاء الأخرى، بم ال

نازعات الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية            لجوء إلى نظام تسوية الم وتشمل حماية .  وال

وق الملكية الفكرية حقــــــوق التأليــف ومـــا       ، وحقـوق الملكية (Copyrights) يتعلــق بهــا حق

 . )17((Industrial Property)الصناعيــة 
 ثانياً،  تطور عضوية الدول العربية في نظام الجات ومنظمة التجارة العالمية

 
تجارية       ات ال لى السياس رة ع لة المباش ار المحتم م الآث ي تقيي ية ف ل الرئيس ن العوام   م

ربية جراء تطبيق ات      ة، مستوى الالتزامات المحددة التي قامت      الع تجارة العالمي نظمة ال ات م فاقي

ات         لع والخدم الات الس ي مج تجارية ف تها ال ر أنظم أن تحري ي ش ا ف تعهد به ربية بال دول الع ال

بي وحماية حقوق الملكية الفكرية        تثمار الأجن ولذلك نتناول في ما يلي موجزاً عن تطور        .  والاس

ربية من        دول الع نظمة التجارة العالمية، ثم نستعرض التزامات الدول      مواقف ال  نظام الجات وم

لع       الي الس ي مج لية ف واق المح تح الأس أن ف ة بش تجارة العالمي نظمة ال ي م اء ف ربية الأعض الع

ربية بضمان     دول الع تزامات ال ي ال تقبلية ف ة والمس توجهات القائم تقييم لل تمً ب ات، ونخت والخدم

 .المحليةوصول الواردات إلى أسواقها 

 
                                                           

 . تتعلق بالعلامات التجارية والدلائل الجغرافية، والاختراع)17(
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 مواقف الدول العربية من نظام الجات
 

ات   ام الج ي نظ دودة ف ربية مح دول الع ارآة ال بر مش ربية  . تعت دول الع دد ال ان ع د آ فق

، وقبل بداية جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة 1947الموقعة على اتفاقية الجات لعام    

راف   ام (الأطـ ط ) 1986ع بوت)18(ثلاث دول فق ة .  ي والكويت ومصر ، وهي جي وخلال جول

.  آل من المغرب، وموريتانيا، وجيبوتي، وتونس، بالترتيب     " الجات  " أوروغواي انضمت إلى      

مت   م انض ات " ث ة      " الج ات الجول ن مفاوض رة م ة الأخي ي الآون ام (ف بحرين، )  1994ع ال

ر ارات، وقط عودية والس .  والإم ر والس ن الأردن والجزائ ل م اًً آ تفاوض حالي ان وت ودان وعُم

 .للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

تعزي المشارآة المحدودة للدول العربية في نظام الجات ومفاوضات جولة أوروغواي              

م    ربية، ل ة الصادرات الع ي قائم ية ف لعة الرئيس و الس نفط، وه نها أنّ ال ور، م ن الأم دد م إلى ع

ما لم يكن النفط الخام ومنتجاته ضمن ، آ"الجات " يخضع لأية مفاوضات تجارية تحت إشراف       

واي     ة أوروغ لال مفاوضات جول ناولها خ م ت تي ت لع ال ن   .  الس لع م ذه الس تبعدت ه ك اس ولذل

لك المتعلقة بتثبيت التعرفات الجمرآية            رآية، وبخاصة ت لقة بالتخفيضات الجم المفاوضات المتع

بر عنصراً رئيسياً لضمان نفاد السلع المصنعة إلى الأ             تي تعت ونتيجة لذلك لم  .  سواق العالمية وال

ريب، وبخاصة منها دول مجلس التعاون لدول           نفط، وإلى وقت ق ربية المصدرة لل دول الع ر ال ت

 ".الجات " الخليج العربية، مصلحة في الانضمام إلى 

إن عدم تحمسها للانضمام إلى                    ربية الأخرى، ف لدول الع بة ل ا بالنس يعزى " الجات " أم

ن أن يتها م ي إلى خش ؤدي عضويتها ف ات "  ت تجات " الج ام المن واقها أم تح أس تزامها بف إلى ال

تجات        اً أن المن بية، وخصوص واق الأجن ول الأس ن دخ ادراتها م ن ص ن تمكي ثر م بية أآ الأجن

لة تفضيلية لدى دخولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وفقاً لاتفاقيات        تع بمعام انت تتم ربية آ الع

 .ط دول المغرب والمشرق العربي بالمجموعة الأوروبيةالتعاون التي آانت ترب

غير أن تغيّر الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية أدى إلى إعادة الدول العربية النظر             

ا من نظام        ي مواقفه نفطية، وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج     ".  الجات  " ف الدول ال ف

نف   ر ال ادراتها غي نويع ص ي ت رعت ف ربية، ش ديرية   الع لعة تص لى س تمادها ع ليص اع طية وتق

ي هذه الدول إلى تطوير صناعة البتروآيماويات وتصديرها        . واحدة  نويع ف تراتيجية الت وأدت اس

تاج وتصدير عدد من السلع المصنعة والاستهلاآية                 ي إن ا أخذت ف ا أنه .  على نطاق واسع، آم

د أصبحت لهذه الدول مصلحة ظاهرة في فتح الأسواق        ك، فق  العالمية، وبخاصة منها أسواق ولذل

                                                           
 .1951 فبراير 25، إلا أنهما انسحبا منها في "الجات " كانت لبنان وسوريا من الدول المؤسسة لـ   )18(
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تقدمة     دول الم ي ال يين ف تجاريين الرئيس رآائها ال ربية     . ش دول الع ذت ال ر، أخ انب آخ ن ج وم

س ومصر     ثل الأردن وتون بي، م نوع النس اداتها بالت تميز اقتص تي ت لك ال رى، وبخاصة ت الأخ

ا الخارجية، وذلك في إطار تطبيقها لبرامج إصلا         ر تجارته ي تحري ح هيكلي ترتكز والمغرب، ف

ة خاصة لتنمية قطاعات التصدير في ظل               ي أهمي وارد وتول ي تخصيص الم ة السوق ف على آلي

لخارج اً ل ثر توجه تجارة  .  سياسات أآ نظمة ال ي م ي الجات وف ن عضويتها ف ذا اتخذت م وهك

 .العالمية وسيلة فاعلة لرعاية مصالحها التجارية

 

 العالميةالتزامات الدول العربية في منظمة التجارة 
 

لغ عدد الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تسع دول حتى تاريخ إعداد      ب

ومن أبرز شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، آما .  } )4(أنظر جدول رقم {هذه الورقة  

تقديم تنازلات ملزمة ومحددة بشأن فتح أسواقها ا         دول ب وم ال ه، أن تق ارة إلي لمحلية في تمت الإش

الي السلع والخدمات      بة لالتزامات الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية          . مج بالنس

ام عدد  من الدول العربية المنضمة بتحويل الحواجز غير الجمرآية التي                   لع، ق تح أسواق الس بف

ر الإشارة إلى وتجد.  تفرضها أمام المنتجات الزراعية المستوردة إلى رسوم جمرآية مع تثبيتها  

أن عملية  التحوّل إلى الرسوم الجمرآية  أدّت في تونس والمغرب إلى ارتفاع الحماية الجمرآية    

ليها قطاع         تي سيحصل ع لك ال ثير عن ت لو بك زراعة بصورة تع ليها قطاع ال تي سيحصل ع ال

ي ال . الصناعة ربية الأعضاء ف دول الع تزمت ال د ال لع المصنعة، فق لق بالس ا يتع ا فيم نظمة أم م

تعريفة الجمرآية العليا والامتناع عن زيادتها على أي سلعة عن المستوى المتفق              بة ال بيت نس بتث

بة         ك بنس توردة، وذل تجات المصنعة المس ام المن ليه أم ة  في الإمارات، و   15ع ي المائ  في 35  ف

بحرين وقطر، و      ي ال ة ف ي المائة في تونس، و 90 المائ  في 60 و  في المائة  في الكويت، 100  ف

ي مصر، و     ة ف ي المغرب، و     40 المائ ة ف ي المائ تانيا    30  ف ي موري ة ف ي المائ ا تجدر   .   ف ومم

نعة      لع المص ام الس اً أم رآية أيض وم الجم بيت الرس تزمت بتث ربية ال دول الع ه أن ال ارة إلي الإش

 )).5(جدول رقم (المنافسة لصادراتها في إطار السقوف العليا المذآورة سابقاً، 

تي قدمتها الدول العربية الأعضاء لفتح أسواقها المحلية        اقتص   تزامات المحددة ال رت الال

انب، عــلى منــح بعــض الامتيازات لموردي الخدمات الأجانب                وردي الخـــدمات الأجــ ام م أم

ي القطاعات التي يتمتع فيها عدد من الدول العربية بميزة نسبية، مثل السياحة وخدمات السفر،        ف

قطاعات التي تتماشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية فيها، مثل منح امتيازات للموردين   وفي ال  
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.  الأجانب لخدمات الإنشاء والهندسة المدنية، والاتصالات والنقل، والخدمات المصرفية والمالية           

تجـــاري     تواجد ال ق ال نح ح ي م تيازات ف ذه الام زت ه لياً، ترآ ) Commercial Presence(وعم

إلا أن هذه .  ماح بإقامة الأشخاص المنتسبين إلى الشرآات الأجنبية المصدرة لهذه الخدمات        والس

تة للأشخاص المنتسبين إلى الشرآات                    ة المؤق لق بالإقام ود صريحة تتع تيازات صاحبتها قي الام

تجارية الأجنبية، أو اشتراط موافقة السلطات النقدية على فتح مكاتب أو فروع للبنوك      نوك ال والب

تواجد          ق ال نح ح احب م تي تص تجارية ال ارات ال لكية العق لى م ود ع بية، أو قي تجارية الأجن ال

ة دول المجلس المنضمة لمنظمة التجارة العالمية                ي حال ات، ف وردي الخدم تجاري لم وعليه، .  ال

ام الخدمات تبدو محدودة من حيث الأثر              لية أم تح الأسواق المح ربية بف دول الع تزامات ال إن ال ف

 )).6 (جدول رقم (قع للمنافسة الأجنبية على الصناعات المحلية للخدمات، المتو

دودة     تزامات مح ا ال ة أنه تجارة العالمي نظمة ال ربية لم دول الع تزامات ال ن ال تنتج م  يُس

بيت الإصلاحات التي                      امت بتث ربية الأعضاء ق دول الع لفة، نظراً لكون ال ر مك بر غي بحيث تعت

ي إطار تطب     الفعل ف ا ب فعلى سبيل المثال، فإن تثبيت الرسوم .  يق برنامج الإصلاح الهيكلينفذته

الجمرآية المفروضة على السلع المصنعة والزراعية التي تستوردها الدول العربية الأعضاء في 

زيد من الاستقرار واليقين من أن حكومة الدول العربية سوف لن تلجأ إلى         نظمة سيضفي الم الم

ادة نسب الرسوم الجمرآي     فضلاً عن ذلك، فإن الدول العربية، مثلها   .  ة الأعلى على الواردات   زي

بيت سقوف الرسوم الجمرآية بنسب أعلى من تلك             نامية الأخرى، تمكنت من تث دول ال ثل ال آم

م   دول رق ي الج بين ف و م ا ه اً آم بقها حالي تي تط ن (5)ال زيد م بيت الم ذا التث لى ه ا يضفي ع  م

ة الصناعا        ة لحماي رونة اللازم لما دعت الحاجة لذلك           الم ربية آ دول الع ي ال نية ف وفي .  ت الوط

واقها         ول أس ة لدخ روط القائم تزام بالش اء بالال ربية الأعض دول الع تفت ال ات، اآ ال الخدم مج

وردي الخدمات الأجانب              نية على م لة الوط بدأ المعام تنتج أيضاً من التزامات  .  ولتطبيق م ويُس

م     ع إلى تقدي م تس ا ل ربية أنه دول الع ات      ال وردي الخدم ام م واقها أم تح أس زيادة ف تزامات ب  ال

ربية الأعضاء عملية تحرير الخدمات في إطار متعدد             . الأجانب  دول الع م تستخدم ال تالي، ل وبال

 .الأطراف آأداة لزيادة المنافسة في الأسواق المحلية

 
  إمكــــانات العمــــل عـــلى تكييــــف السياسات التجارية العربية 

 فاقيات  منظمة التجارة العالميةمع ات
 

دول    ة على اقتصادات ال تجارة العالمي نظمة ال ات م نفيذ اتفاقي ار ت لة لآث اد الكام إن الأبع

تغلال   لى اس ل ع لى العم ربية ع دول الع درة ال بيرة، بق ة آ رهونة، وإلى درج تكون م ربية س الع

نية التي تسمح بها هذه الاتفاقيات، وذلك لتكييف ال    ترات الزم سياسات التجارية والصناعية بما الف
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يتماشى مع الضوابط الجديدة التي تحتويها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سيسهم،      

ئة التجارية الجديدة، ومن                       ئها البي تي تهي لفرص ال ربية ل دول الع ي حسن استغلال ال ة، ف من جه

ئة عن    لة الناش لبية المحتم ار الس يقلل الآث ة، س ة ثاني ة جه ي المنافسة العالمي توقعة ف زيادة الم .  ال

ويتطلب الأمر بذل الجهود لتكييف السياسات التجارية العربية على مستويين، المستوى القطاعي   

 .والمستوى المؤسسي، آما سيرد تفصيل ذلك

 
 أولاً،  الجوانب القطاعية للسياسات التجارية العربية

تكيف م              ود لل ذل الجه ربية ب لدول الع د وتحسين     يمكن ل المي الجدي تجاري الع نظام ال ع ال

تزايد المنافسة الحادة فيها، وذلك في              تي ت ة ال ي الأسواق العالمي نافس ف درة صادراتها على الت ق

اع           ربية، والقط لدول الع بة ل ة بالنس ديرية عالي ة تص بر ذات أهمي ذي يعت ناعي ال اع الص القط

ة أيضاً للتصدير، وآذلك            بر ذا أهمي ذي يعت زراعي ال  الاستيراد، بالنسبة لغالبية الدول العربية،      ال

 .  وأخيراً قطاع الخدمات بنشاطاته المتعددة

 
ناعي    -أ اع الص تواجه       :القط تي س تاجية ال ات الإن م القطاع ن أه ناعي م اع الص بر القط يعت

تي     ربية ال ناعات الع رز الص ن أب ة، وم تجارة العالمي نظمة ال ات م بيق اتفاقي راء تط ات ج تحدي

 .صناعة المنسوجات والملابس، النفط ومشتقاته، وصناعة الأدوية:  أآثر من غيرهاستتأثر

 

ة الجات بين الدول،               :المنسوجات والملابس      • توقعة لاتفاقي ار الم باين الآث رغم من ت  على ال

لها من  إزالة الحصص               ي مجم تفيد ف نامية سوف تس دول ال ة تشير إلى أن ال ل الأولي إن الدلائ ف

وتعتبر .  منسوجات والملابس في إطار ترتيبات المنسوجات متعددة الألياف         المفروضة على ال    

ه ي الوقت نفس ا ف توردة للمنسوجات والملابس ومصدّرة له ربية دولاً مس دول الع بة .  ال فبالنس

 للــدول العربية المصدرة الرئيسية لهذه المنتجات،  وهي تونس وسوريا ومصر والمغرب، فإن 

الي الصادرات في هذه الدول تتراوح ما بين     حصة الصادرات من المنس         في 20وجات إلى إجم

ة و     بة الصادرات من هذه المنتجات إلى حوالي                 40المائ ا تصل نس ة، آم ي المائ  في المائة 60 ف

وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية     .  من مجمل الصادرات المصنعة من هذه الدول         

ربية من هذه ال         دول الع  في المائة من الصادرات 40سلع، إذ تتلقى هذه السوق قرابة     لصادرات ال

ن   ارب م ا يق س، وم وجات والملاب ن المنس ية  70المصرية م ن الصادرات التونس ة م ي المائ  ف

ومن الممكن القول أن تخفيض التعرفة الجمرآية في الدول المتقدمة، وبخاصة الدول            . والمغربية
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واردات من المنسوجات          ام ال ة، أم  والملابس وإزالة قيود الحصص التي تفرضها على   الأوروبي

ائدة على الدول العربية المصدرة لها حيث أن جزءاً آبيراً من              ود بالف أنه أن يع ذه السلع من ش ه

ي  اد الأوروب واق دول الاتح تجه إلى أس لع ي ذه الس ن ه ربية م دول الع ي .  صادرات ال ه ف إلا أن

و         ة قي رآية وإزال تعريفة الجم ابل انخفاض ال دول، فإن      مق ذه ال ام صادراتها إلى ه د الحصص أم

ة            تجارة العالمي نظمة ال ة م بيق اتفاقي تيجة لتط تواجه، ن لع س ذه الس ن ه ربية م ادرات الع الص

ليص الافضلية التجارية                    ي ضياع أو تق ثل ف وع آخر،  تتم س، مشكلة من ن للمنسوجات والملاب

ة، وهي الافضلية                 دول الأوروبي ليها من ال انت تحصل ع تي آ تي سهلت عليها آثيراً، حتى  ال  ال

وبضياع تلك الأفضلية، سيتعرض المصدرون من الدول   .  الآن، الوصول إلى أسواق هذه الدول     

ربية إلى منافسة قوية من الدول الآسيوية ودول أوروبا الشرقية، وبخاصة أن آلفة العمالة لم               الع

زة نسبية واضحة في صناعة الملابس لعدد من الدول العرب             د مي وعليه، فإن الدول العربية    . يةتع

تجات ذات    ويق المن تاج وتس تراتيجية الإن نفيذ اس وة إلى ت س مدع وجات والملاب المصدرة للمنس

دول الآسيوية،                     تجها وتصدرها ال تي تن تاج الملابس المنافسة لل الجودة الأفضل والتخلي عن إن

تج  توعب المن تي تس واق ال تهداف الأس تان، واس ند والباآس ة آالصين واله ودة العالي ات ذات الج

 .والتي تكون الدول العربية أقدر على المنافسة فيها

 

نفط ومشتقاته     • ات منظمة التجارة العالمية بصورة صريحة لسلعة النفط          : ال تعرض اتفاقي م ت ل

دول المستوردة له الالتزام بعدم             تعين على ال تي ي ليا ال تعرفة الع بيت  ال لية  تث ي عم تقاته ف ومش

ا عن الم    ليه   رفعه تفق ع ة الجات لا تستثني     .  ستوى الم ة لاتفاقي إلا أن القواعد والضوابط العام

تقاته من معاملته معاملة مماثلة مع بقية السلع الأخرى المثبتة تعرفتها الجمرآية لدى      نفط ومش ال

 .المنظمة

ود تخدام القي نع اس ة تم تجارة العالمي نظمة ال د م ابقاً إلى أن قواع ارة س ة         تمت الإش  الكمي

تجارة    نها الطاقة، محظوراً في قواعد             .  على ال بيعية، وم لموارد الط بر التسعير المزدوج ل ويعت

تجارة، أي أن الفارق بين سعر الطاقة               ة على ال وداً آمي ه يشكل قي ة لكون تجارة العالمي نظمة ال م

مياً مقدماً إلى الصناعات المحلي                 اً رس بر دعم ة، وبالتالي للاستهلاك المحلي وسعر التصدير يعت

راءات التعويضية   مية الإج ات الرس ة الإعان اً لاتفاقي ته وفق تعين إزال ن  .  ي دداً م إن ع ليه، ف وع

دول العربية المصدرة للنفط والتي لا تزال تمارس سياسة التسعير المزدوج         ومثال ذلك دول (ال

ربي  ليج الع ي الخ ة    ) ف نظمة لإزال ي الم اء ف دول الأعض ن ال تعرض إلى ضغوط  م د ت ذه ق  ه

ة، نظراً لكونها تشكل إعانة رسمية للصناعات المحلية، وهي          ر عادل بر غي تي تعت الإجراءات ال
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 .محظورة وفقاً لضوابط المنظمة

ي     برى ف ريكة الك دول الأعضاء، والش ن ال دد م تي يطرحها ع ن القضايا الأخرى ال م

نظمة الأق   ة م ة، سياس تجارة العالمي نظمة ال لى مجلس م ة، ع تجارة الدولي نفط  ال تجة لل ار المن ط

ي سقوف الصادرات النفطية التي تعتبر في            ) الأوبك ( تحكم ف تالي ال تاج وبال تحديد سقوف الإن ل

توردة للنفط ممارسة احتكارية للتجارة الدولية للنفط،  وهي سياسة                  دول الصناعية والمس نظر ال

ة تجارة العالمي نظمة ال د م اً لقواع نظمة تس. محظورة وفق د الم ر أن قواع تجة غي لدول المن مح ل

وارد                ذه الم لمحافظة على ه تاج ل ي الإن تحكم ف ر المجددة ال بيعية غي لموارد الط تبقى هذه  .  ل وس

ألة مطروحة أمام مجلس منظمة التجارة العالمية         آما قد تعمد الدول الصناعية المستوردة      .  المس

د مصالح الدول المصدرة للنفط، وذلك ما دام عدد من الدول             نفط إلى تهدي  المنتجة للنفط والتي لل

نفطية في العالم خارج منظمة التجارة العالمية           تياطيات ال بر الاح ا أآ أي السعودية، إيران، (لديه

راق تجارة      )والع نظمة ال ي م اء ف نفط والأعض تجة لل رى المن دول الأخ اً، ال ت، أيض ا دام ، وم

نظمة، بما يع                    ة داخل الم وّن مجموعة دولي ا وتك م توحد مواقفه ة ل زز قدراتها التفاوضية   العالمي

 .وحماية مصالحها الحيوية في مجالس المنظمة

 

ة     • من أعظم التحديات التي يتعرض لها إنتاج الأدوية في الدول العربية تنفيذ         :  صناعة الأدوي

رية   لكية الفك وق الم تجارية لحق ة ال ي  .  (TRIPS)الاتفاقي ة ف ة مهم ذه الاتفاقي ن أن ه رغم م وبال

جنبي المباشر ونقل التقنية بواسطة رخص استخدام براءة الاختراع، إلا أنه           تشجيع الاستثمار الأ  

ة   ع للشرآات العالمي تي تدف تراع، ال راءة الاخ وق ب ناء حق وم اقت ي رس اع ف ليها ارتف ترتب ع .  ي

ادة تكاليف إنتاج الأدوية في الدول العربية، نتيجة تنفيذ هذه الاتفاقية، قد يكون من            ة زي ولمواجه

تاج وتسويق الأدوية في سوق               الأفضل العم    ربية لإن ن الصناعات الع تعاون بي ز ال ل على تعزي

 .عربية موسعة، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج

 
 من الأمور التي ميزت اتفاقية منظمة التجارة العالمية إخضاع التجارة      : القطاع الزراعي      -ب

زراعية لقواعد وضوابط          تجات ال ي المن د "الجات  " ف تخفيض مستوى    ، وتعه تقدمة ب دول الم  ال

تي تقدمها للإنتاج الزراعي وللمنتجين الزراعيين           ات الرسمية ال وبالنسبة للدول العربية   .  الإعان

ا وصادراتها من هذه المنتجات             تتأثر آل من وارداته فعلى مستوى الواردات، تنفيذ اتفاقية     .  فس

ا      م الإعان اض حج يؤدي إلى انخف ة س تجارة العالمي نظمة ال ذه   م ن ه ادرات م مية للص ت الرس

المنتجات، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي، في الدول المتقدمة والدول المنتجة الزراعية الأخرى،  
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باتية      زيوت الن كر وال بان والس تجات الأل القمح ومن ية آ لع الرئيس تاج الس راجع إن ن .  إلى ت وم

ذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار العالمية لهذ             ؤدي ه توقع أن ي ه المنتجات وارتفاع قيمة الواردات     الم

ا قد يؤدي إلى تدهور شروط تبادلها التجاري               ربية، م دول الع لعديد من ال زراعية ل وفي هذا .  ال

ام      ات ع د بيان اتورة  1997الصدد، تفي أن ف ذي تستورده الدول العربية تبلغ نحو      ب ذاء ال  24 الغ

 ).1998التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام (مليار دولار، 

زراعية          تجات ال درة للمن ربية المص لدول الع ن ل ن الممك ادرات، م توى الص لى مس ع

تفادة من التخفيضات في التعرفة الجمرآية على الواردات من هذه السلع في الدول المتقدمة                الاس

يتم تخفيضها بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة بنسبة                تي س  في المائة   37وال

ي ال   ا أن تطبيق الإجراءات الصحية من شأنه أن يسهل دخول الصادرات العربية    .  متوسط ف آم

وبالرغم من ذلك، فإنه، وعلى غرار ما       . من الفواآه والخضراوات إلى أسواق الدول الأوروبية       

ليص       ة إلى تق بيق الاتفاقي يؤدي تط س، س وجات والملاب ن المنس ادرات م ة الص ي حال توقع ف ي

 التعرفة الجمرآية الذي آانت تحظى به صادرات بعض الدول العربية من   الهامش التفضيلي في  

يحتم عليها التنافس مع الصادرات من الدول الأخرى في أسواقها                ذي س تجات، الأمر ال ذه المن ه

ليدية  نظر في سياسات الإنتاج الزراعي للاآتفاء                   . التق ادة ال ربية إع دول الع تعين على ال ك ي ولذل

وم على        تي تق ي ال اليف باهظة على الموازنة العامة، وآذلك          الذات ات رسمية ذات تك م إعان  تقدي

وارد المائية النادرة في الدول العربية           وقد يتعين توجيه الإنتاج نحو المنتجات      .  على حساب الم

 .الزراعية ذات العوائد العالية، بما يضمن حسن تخصيص الموارد المائية

 

، آما سبق   )الجاتس(الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات     إن أثر تطبيق     : قطاع تجارة الخدمات       •

توقف على الالتزامات المحددة التي تتعهد بها الدولة الموقعة لفتح أسواقها أمام أنشطة                    ره،  ي ذآ

نة من أنشطة هذا القطاع       وقد اتضح من استعراض التزامات الدول العربية بالبدء في فتح          .  معي

ات الأ  وردي الخدم لية لم وق المح تجارة   الس نظمة ال ي م اء ف ربية الأعض دول الع انب، أن ال ج

نمية    تياجات الت ي باح تي تف ات ال طة الخدم ن أنش دد م تجاري لع تواجد ال نحت حق ال ة م العالمي

ل التقنية                      ا أن تحصل على نق ربية من خلاله دول الع تي تستطيع ال لك ال ا، أي ت الاقتصادية فيه

ارات  ناءً على ذلك، سيسمح للشرآات     .  والمه  الأجنبية الموردة للخدمات، وبخاصة في مجال       وب

ارة التوزيع والخدمات المصرفية والمالية، والتأمين، وخدمات السفر والسياحة والاتصالات،            تج

دول      ي ال لع ف تجي الس يتيح لمن ذي س ر ال ربية، الأم دول الع ي ال ا ف اتب له روع ومك يس ف بتأس

د ت تي ق بية ال ة الأجن ن المنافس تفادة م ربية الاس ة أفضل الع ات ذات نوعي ر خدم ي توفي اعد ف س
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ل    لفة أق درة التنافسية للمنتجين المحليين للسلع في         .  وبتك ي تحسين الق ك ف ترض أن يسهم ذل ويف

إلا أن عملية فتح تجارة الخدمات أمام المنافسة الأجنبية لا تزال في بدايتها          .  الأسواق الخارجية  

راً  نظ  لأننظ ي م ربية الأعضاء ف دول الع ع ال ق    جمي نح ح تقييد م امت ب ة ق تجارة العالمي مة ال

وعليه، فإن قواعد . التواجد التجاري لشرآات الخدمات والبنوك التجارية الأجنبية بشروط عديدة 

ي إطار         ارة الخدمات ف ر تج قد لا تؤثر على أنظمة تجارة الخدمات في الدول " الجاتس " تحري

ي الأجل القصير والمتوسط على الأقل، وذ             ربية، ف لك في انتظار الجولة المقبلة للمفاوضات    الع

 .2000، التي ستبدأ عام "الجاتس " حول تحرير تجارة الخدمات في إطار 

 

نية    • ناعات الوط م للص ات الدع نمية     : سياس دى أدوات الت نية إح ناعات الوط م الص د دع يع

دول النامية، ومنها الدول العربية       ي ال  القسم الأول من  آما سبق ذآره في-إلا أنه .  الصناعية ف

ة  ذه الورق ار     -ه ي إط موحاً إلا ف نية مس ناعات الوط مية للص ات الرس تخدام الإعان د اس م يع  ل

ة منظمة التجارة العالمية ثلاث فئات من الإعانات الرسمية،              .  ضوابط محددة    د صنفت اتفاقي فق

ي  ورة، و  )1(وه وى، و   ) 2( المحظ ة الدع لة لإقام ة   ) 3(القاب لة لإقام ر القاب وىغي .  الدع

لك التي تستخدم بصورة قانونية أو فعلية سواء لتشجيع الصادرات                 ات المحظورة، هي ت فالإعان

ديرية    لع التص تاج الس ي إن توردة ف ن المس دلاً م لية ب لات المح تعمال المدخ جيع اس .  أو لتش

ة   ي دول لية ف لحق أضراراً بالصناعات المح تي ت لك ال ة الدعوى هي ت لة لإقام ات القاب والإعان

ا الإعانات الرسمية غير القابلة لإقامة الدعوى فهي تلك التي تقدمها الحكومة             .  عضو أخرى    أم

اعدة الرسمية للمناطق المحرومة في الدولة الموقعة والتي لا تتجاوز نسب            بحث والمس لنشاط ال

 .ومعايير محددة في نصوص الاتفاقية

نام                 دول ال ة ال تجارة العالمي نظمة ال ة م د عرفت اتفاقي اء تقديم     لق ليها إلغ تعيّن ع تي ي ية ال

تي يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها                 لك ال ات الرسميّة المحظورة بت  1000الإعان

نوياً      ثر س وحددت الاتفاقية، في حالة هذه الدول، فترة انتقالية مدتها ثماني سنوات       .  دولار أو أآ

نو ترة خمس س مية للتصدير وف ات الرس اء الإعان تعمال لإلغ بطة باس ات المرت اء الإعان ات لإلغ

تاج السلع التصديرية، وذلك بداية من عام               ي إن لية ف ومن جانب آخر، تم .  1995المدخلات المح

ل نمواً أو التي لم يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى        دول الأق اء ال  1000إعف

ات التصدير             اء إعان نوياً، من شروط إلغ إلا أن هذه الدول أعطيت مهلة مدتها ثماني    .  دولار س

نية المنشأ من أجل إنتاج                     تخدام المدخلات الوط بطة باس ات الرسمية المرت ة الإعان نوات لإزال س

لع التصديرية ورة دون  .  الس مية المحظ ات الرس لزمة بوقف الإعان ي م تقدمة فه دول الم ا ال أم
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 .تأخير

دول         ات ال لى سياس ات ع لق بالانعكاس ا يتع ي م ناعات    ف م الص لقة بدع ربية المتع الع

م    دم، آدع م المق ن الدع ة للتصدير م لية الموجه ن الصناعات المح د م رم العدي د يح نية، ق الوط

أقل من الأسعار العالمية، والقروض بدون فوائد التي          تي تحدد أسعارها ب ترولية ال تجات الب المن

ور         وم وأج ض رس ناعية، وتخفي نمية الص نوك الت ناديق وب ا ص لى   تقدمه وانئ ع ات الم خدم

تهجه الخطوط الجوية الوطنية على أسعار الشحن لنقل         ذي تن تخفيض ال نية، وال الصادرات الوط

نية    نفيذ برامج           .  الصادرات الوط ات الرسمية وت ي سياسات الإعان نظر ف ادة ال تعيّن إع ك ي ولذل

يدها من خلال استبدال تدريجي للدعم المقدم للصناعات الموجهة للتصدير بد              عم أفقي، أي   لترش

م الذي يقدم للصناعات المحلية لتطوير نشاط البحث وتنويع الميزة النسبية لهذه الصناعات،        الدع

 .في الأجل المتوسط

ي مجال سياسات الاستثمار الأجنبي، سيتعين على الدول العربية الأعضاء في منظمة       ف

تخدام الإجراءات التي لها آثارً            ناع عن اس ة الامت تجارة العالمي  تقييدية على الاستثمار الأجنبي ال

والمخالفة لمبدأ المعاملة الوطنية له، آاستخدام شرط  المحتوى المحلي، وشرط  أداء الصادرات  

تثمار تلتزم الدول الأعضاء بإلغاء هذه الإجراءات المتعلقة             .   تجارية للاس ة ال وبمقتضى الاتفاقي

 . 2000بالاستثمار قبل عام 

راءا   د إج ام، توج ه ع ي    بوج لدخول ف نا ل ام ه ع المق رى، لا يتس دة، أخ وابط ع ت وض

تعيّن على الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تبنيها وإدخال      تفصيلاتها، ولكن ي

 .التعديلات اللازمة على القوانين المحلية فيها لتتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 
 اسات التجارية العربيةثانياً، الجوانب المؤسسية للسي

 

ي إطار انضمامها إلى منظمة التجارة              ربية ف دول الع ا ال تي تعهدت به تزامات ال إن الال

ربية أآثر انفتاحاً وستزيد درجة                       لع، سيجعل الأسواق الع ارة الس ر تج ي مجال تحري ة، ف العالمي

ا  ة فيه نفيذ الإ     .  المنافس ربية ت دول الع ي ال نية ف لطات المع لى الس ر  وسيصعب ع راءات غي ج

ي وضعين          لية من المنافسة، إلا ف ة الأسواق المح واردات لحماي ي قطاع ال رآية ف الأول، : الجم

لق بإجراءات الوقاية التي تستخدم عندما يمكن الإثبات أن زيادة مفاجئة في الواردات أحدثت       يتع

إحداث أضرار خطيرة على الصناعات الوطنية        تهدد ب  قيود والوضع الآخر، يتعلق بفرض. أو س

زان المدفوعات ي مي تيجة صعوبات ف ني .  ن دول زم تقديم ج دول ب وم ال تين، تق تا الحال ي آل وف

 .لإزالة هذه الإجراءات التقييدية المفروضة على الواردات
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ربية من المنافسة الأجنبية غير العادلة يتطلب وجود القوانين           ة الأسواق الع إلا أن حماي

ات والمؤسسات المتخصصة لإدارة قطاع   ذه الإجراءات والآلي م ه ن أه ة، وم تجارة الخارجي ال

ر إدارة قطاع الواردات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإيلاء القطاع الخاص دوراً فاعلاً      تطوي

 .في تنفيذ التزامات الدول العربية تجاه منظمة التجارة العالمية

 

واردات    • اع ال ر إدارة قط ات الإدا  : تطوي ن والآلي نفيذ    إن القواني لقة بت بة المتع ة المناس   -ري

ليمة  ن     -بالصورة الس لية م واق المح ة الأس واردات لحماي لى ال رآية ع ر الجم راءات غي  الإج

ك حماية المستهلكين من خلال التأآد من مواصفات السلع، سيساعد        ة، وآذل ر العادل المنافسة غي

تي تتيحها ال             ربية من القواعد والضوابط ال دول الع تفادة ال ي اس منظمة للدول الأعضاء لحماية ف

الحها تحريات       .  مص لقيام بال ة ل ة المتخصص زة الإداري ر الأجه اء وتطوي ل إنش لب العم ويتط

ة   ة لمكافح تدابير الملائم أن ال لية، والتوصية بش ادي للصناعات المح وع الضرر الم بات وق لإث

تي تحدث ض                  دول المصدرة وال بل ال ات الرسمية من ق تخدام الإعان رراً للمنتجين الإغراق واس

ليين ك    .  المح تيش، وذل بار والتف لفحص والاخت نية ل زة الوط ر الأجه تعين تطوي اً ي ك أيض وآذل

دف      تمدة به ة المع فات الدولي ق المواص راء الفحوصات وف ة لإج برات متخصص ا بمخت بدعمه

 .الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك

 

ر مؤسسات حماية حقوق الملكية الفكرية       • ه من العوامل الرئيسية المهمة في تعتبر هذ : تطوي

تراع            راءة الاخ تخدام ب طة رخص اس نية بواس ل التق ر ونق بي المباش تثمار الأجن جيع الاس تش

وبمقتضى الاتفاقية التجارية لحقوق .  ومشارآة صاحب الاختراع، في مشاريع تجارية مشترآة    

لة لح                 ة والفاع ة الكافي توفير الحماي دول ب تزم ال رية، تل لكية الفك لكية الفكرية لمواطني      الم وق الم ق

دول الأعضاء الأخرى، بما فيها توفير الإجراءات القضائية اللازمة لرصد مخالفيها، واللجوء             ال

تجارة العالمية          نظمة ال تابع لم ة وال نازعات الدولي ولا شك أن تطبيق اتفاقية . إلى نظام تسوية الم

ربية الأ     دول الع بل ال ن ق رية م لكية الفك ة الم وق حماي ة   حق تجارة العالمي نظمة ال ي م اء ف عض

نفيذ         ن الت تأآد م ة لل ة المتخصص زة الإداري لية والأجه نها المح لات لقواني ليها تعدي يترتب ع س

لي  تعديلات المطلوبة إدخال قوانين وتدابير محلية جديدة بشأن إنشاء وتطوير                .  الفع وتتضمن ال

ذارات،       رض الإن ة وف تقييم الأدل ة ل ة المتخصص زة الإداري ن    الأجه رها م ات وغي  والتعويض

ة، آقيام السلطة القضائية باتخاذ إجراء طارئ مؤقت، وقيام السلطات الجمرآية      الجزاءات المدني
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نائية لمنع استيراد السلع بعلامات تجارية مزيفة، آالسجن والغرامة لمرتكبي           اذ إجراءات ج باتخ

بع لا      وق الط لى حق طو ع تجارية أو الس لعلامات ال تعمد ل تزييف الم راض   ال ي أغ تخدامها ف س

 .تجارية

 

دول العربية التزاماتها تجاه منظمة التجارة                     • نفيذ ال ي ت لقطاع الخاص ف المشارآة الفاعلة ل
ة    علىالرغم من أن حكومات الدول العربية هي التي شارآت في مفاوضات الانضمام     :  العالمي

ي    و العنصر الرئيس اص ه اع الخ ة، إلا أن القط تجارة العالمي نظمة ال د  لم ن القواع تفيد م  المس

دة لنظام التجارة العالمية     ويمكن للقطاع الخاص في الدول العربية تقديم  مساهمة إيجابية   .  الجدي

ر التجارة والاستثمار، بحيث يصبح عوناً مهماًً للحكومة، وذلك بتزويد الجهات                 لية تحري ي عم ف

ام المنتجين المح              لومات عن التشوهات أم ليين جراء تنفيذ التدابير غير     الرسمية المسؤولة بالمع

واردات  لى ال رآية ع اع    .  الجم لقاها القط تي يت لة ال أن المعام لومات بش م المع ك تقدي لة ذل وأمث

الخاص من الإدارة المسؤولة على إزالة رخص الاستيراد، والمواصفات القياسية، والإجراءات         

توردة،              ة لمواصفات السلع المس تأآيد المطابق لقة ب رآية المتع ارة شرآات القطاع       الجم ار تج  وآث

 .العام والشرآات التي لها حقوق احتكارية آالوآالات التجارية

ات           تجارة، وجمعي ناعة وال رف الص ادات وغ ي اتح ثلاً ف اص مم اع الخ ام القط إن قي

ي الحكومة من              ن الجهات المسؤولة ف تي تمكّ لومات ال م المع تزويد وتقدي رها، ب المصارف وغي

ليل  ي التح تخدامها ف تجارية     اس راءات ال تدابير والإج ة لل نية والدولي ار الوط تفهم الآث لمي ل  الع

اً لتثبيت عملية                ك سيؤدي إلى نشر وعي وطني أوسع نطاق نظمة، آل ذل المناهضة لقواعد الم

ي الدول العربية                    ة ف ة والإجراءات الإداري فافية الأنظم تثمار وتحسين ش تجارة والاس ر ال . تحري

لقطا    ن ل ر، يمك انب آخ ن ج ض      وم ة لف تجارة العالمي نظمة ال ة م ن آلي تفيد م اص أن يس ع الخ

دول الأعضاء         ن ال تجارية بي نازعات ال م الشكوى لمنظمة التجارة العالمية    .  الم ونظراً لأن تقدي

تجارية المخالفة لقواعد المنظمة يأتي عبرالقنوات الرسمية في الحكومة، فإنه                 بشأن السياسات ال

ع  تعاون م لقطاع الخاص ال ن ل بة   يمك تحري ومراق ة ل ي الحكوم ؤولة ف مية المس ات الرس  الجه

ات     ك الممارس بية، وآذل دول الأجن ي ال رب ف ه المصدرين الع تي تواج تجارية ال ات ال الممارس

ربية   واق الع ي الأس بية ف رآات الأجن تجارية للش ة    .  ال اء آلي ن إنش ه يمك دد، فإن ذا الص ي ه وف

أنها   ن ش اص، م اع الخ ة والقط ن الحكوم تعاون بي ام فض  لل تخدام نظ ن اس ي حس اعد ف  أن تس

ة، وتخدم أيضا مصالح القطاع الخاص في             تجارة العالمي نظمة ال تابع لم تجارية ال نازعات ال الم

 .الدول العربية
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 الخاتمة 
ي هذه الورقة يقودنا إلى مجموعة من الاستنتاجات، من أهمها            وارد ف ليل ال ن  أ:إن التح

ة التي تدعو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء العديد من القواعد والضوابط الجديد  

لية بما يتماشى مع هذه القواعد الجديدة، تشكل، في حقيقة الأمر،       ا المح نقيح لوائحه نيها وت إلى تب

تجارة والإصلاح الإقتصادي  ال ال ي مج ؤولين ف ام المس ارات مطروحة أم ك لأن ليس .  خي ذل

بة ا  زية لمراق لطة مرآ نظمة س دول    للم ر أن ال ا، غي اء فيه دول الأعض ي ال تجارية ف ة ال لأنظم

ذه          وابط ه ن وض ة لقواني ة المخالف ات الدولي نظمة بالممارس عار الم وم بإش ها تق اء نفس الأعض

 .الإتفاقيات ، بهدف حماية مصالحها الحيوية

 
ن والضوابط الجديدة لاتفاقيات المنظمة،            ني القواني ارات تب إن خي    من منطلق آخر، ف

كل      ال ها تش ربية، بعض دول الع ي ال ة ف تجارة الخارجي ال ال ي مج ؤولين ف ام المس رح أم تي تط

ارات    للسياسات التجارية التي   " الحسنة"فالخيارات  ". سيئة"وبعضها الآخر خيارات    " حسنة"خي

تميز  ة ت تجارة العالمي نظمة ال ات م دة لإتفاقي د والضوابط الجدي ع القواع نيها لتتماشى م تعين تب ي

ا  تين  بكونه فافية اللازم به المصداقية والش ي الداخل وتكس لية الإصلاح الإقتصادي ف زز عم تع

تعظيم إستغلال الفرص المتاحة في البيئة التجارية العالمية الجديدة          وقد وردت في هذه الورقة     .  ل

ارات          دة عن الخي لة ع نة "أمث تي يمكن للدول العربية تبينها لتحقيق     " الحس تجارية ال للسياسات ال

وداله ة   .  دف المنش ة دور إصلاح الأنظم ذه الورق ا ه تي تطرقت إليه لة ال ذه الأمث ن ه ن بي وم

إلا .  التجارية في الدول العربية بهدف تحسين قدرة صادراتها على التنافس في الأسواق العالمية     

ذا الصدد يتعلق بإلتزام الحكومات في الدول العربية بأن لا تتراجع عن                  ي ه ار الحسن ف أن الخي

ا في ذلك إيلاء               مو تجارة، بم ر قطاع ال ؤدي إلى تحري تي ت نفيذ الإجراءات والضوابط ال اصلة ت

ومن .  أهمية التقيد بتنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية         

ة والمدفوعات،                         تجارة الخارجي ر قطاع ال نفيذ تحري ي ت ة ف م مصداقية الحكوم ك أن يدع شأن ذل

 .شجع على تدفق الإستثمار الأجنبي ونقل التقنية إلى الداخلوي

 

ود غير الجمرآية                          تخدام القي ليل إلى أقصى حد ممكن من إس إن التق دم، ف ا تق فضلاً عم

ة، من جهة، وتقليص الإعتماد على الرسوم الجمرآية آمورد رئيسي من                  تجارة الخارجي على ال

ريبية   ل ض اد بدائ ة وإيج نة العام وارد الخزي تاجية م ات الإن ي القطاع ة ف اعدة عريض ا ق له

ادة     وارد وزي ي تخصيص الم لى ف اءة أع يؤدي الى آف ك س ل ذل رى، آ ة أخ ن جه ة، م والخدمي
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ية للصادرات في الأسواق العالمية           درة التنافس ز المق تاج وتعزي وبالتالي، فإن تكيف القوانين . الإن

نظمة              ات م تي تضمنتها اتفاقي دة ال القواعد الجدي لية ب تجارة العالمية يستلزم تطوير أجهزة     المح  ال

أآيد المواصفات    رآية وت ر الجم راءات غي ليمة للإج لى الإدارة الس راف ع ثة للإش ة حدي .  إداري

ار        إن الخي را، ف نفاذ إلى أسواق الدول النامية، ومنها الدول            " الحسن "وأخي تجارية لل للسياسات ال

ربية  تجارة الع تحرير ال لق ب ن بعضها، يتع ربية بي امل، أي الع تحرير الش لى أساس ال نية ع  البي

رآية والحواجز غير                   تعرفات الجم ؤدى إلى تخفيض ال بادلة وت ع السلع المت بصورة  تشمل جمي

ا يضمن التوصل إلى    ا، بم ي به تزام الحقيق بقا، والال ددة مس نية مح راحل زم لى م رآية ع الجم

 .حرية تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية بدون استثناءات

 

ا يخص الخيارات           ي م ا ف للسياسات التجارية، فمن أمثلة ذلك، الإعتماد على       " السيئة"أم

ات الإقتصادية التي تمنحها الدول الصناعية بإعتبارها غير منتهية               تجارية والمعون الأفضليات ال

تفيدة عرضة لتقلبات إقتصاد الدولة المانحة ويحد من            ة المس ا يجعل إقتصاد الدول ا، م وم م ي ي ف

ل       ي ظ تجارة ف ر ال تيجة تحري رى ن ة الأخ واق العالمي ي الأس تاحة ف رص الم ن الف تفادة م الإس

ة        تجارة العالمي نظمة ال ات م رام إتفاقيات تجارية ثنائية بين الدول العربية لتبادل      . اتفاقي ا أن إب آم

لعية محددة، يتــم التفاوض على تحريرها، يعتبر عاملا رئيسي          م س ا الأفضليات على أساس قوائ

ة مرتفعة على غالبية                      اء مستوى حماي ربية وإبق دول الع ن ال تجاري بي بادل ال ي تشويه نمط الت ف

 .السلع التي لا تتمتع بالأفضليات الجمرآية في إطار تبادل هذه الأفضليات

 

ي الدول العربية عن تبني عدد من الضوابط والقواعد                د تنسحب الحكومات ف را، ق وأخي

نظمة        ات م دة لاتفاقي ك أمام تأثير الضغوطات الحمائية التي تمارسها            الجدي ة، وذل تجارة العالمي ال

ام       اع الع ن القط الح م حاب المص ة وأص لية المحمي ناعات المح ة  .  الص دى مقاوم ر أن م غي

دول العربية هذا الخيار      ي ال نية ف ستكون له أبعاد مهمة على فاعلية نظام  " السيئ"السلطات المع

زي        تجين ل دم للمن ز المق درة التصديرية والتنافسية    الحواف ونتيجة لما سبق، فإن الورقة تقدم     . ادة الق

توجه إلى    تجارية ذات ال ات ال ارات السياس تهاج خي لى ان ربية ع دول الع ة تحث ال بررات قوي م

ذه السياسات، وذلك بالوفاء بإلتزامات محددة                بات على ه فافية والث الخارج، وإضفاء سمات الش

نظمة ال   مام لم ار الإنض ي إط دول    ف ادات ال لة لاقتص ارآة الفاع ق المش ا يحق ة، م تجارة العالمي

 .العربية في الاقتصاد العالمي ومواآبة عولمته المتسارعة
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